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ةــــدمـقـــم

یوجد في كل مجتمع سلطة عامة منظمة، كما توجد مجموعة حاجات تهم المواطنین، 
الحاجات " وتسمى هذه الحاجات . ولا یمكن للفرد أن یقوم بإشباع حاجاته منها استقلالا

.وأمثلتها التقلیدیة الدفاع والأمن والعدالة" الجماعیة
فسه الأمن الخارجي، إذ أن هذا الأمن لا یمكن فالفرد بمفرده لا یقوى على أن یحقق لن

أن یتحقق إلا ككل لا یتجزأ، لكونه یعود بالنفع على المواطنین كافة، ولا یمكن أن یحرم أي 
ولهذا یجب أن تقوم وتسهر علیه الدولة بأجهزتها المختلفة، . منهم من الإفادة بهذا الأمن

ا نظرا لعجز كل فرد، بسبب عدم قابلیتها فالحاجات الجماعیة هي التي تقوم الدولة بإشباعه
. للتجزئة

الخ ...وتختلف الحاجات الجماعیة عن الحاجات الفردیة مثلا الزواج والأكل والملبس
هذه یستطیع الفرد بمفرده أن یستقل بإشباع حاجاته منها، طالما یستطیع دفع ثمنها، ولكن توجد 

اجاته منها بمفرده بغض النظر عن طائفة أخرى من الحاجات یستطیع كل فرد أن یشبع ح
: إشباع الآخرین لها من عدمها وهي الحاجات التي تضطلع بها الدولة وتشبعها ومن أمثلتها

. الخ....التعلیم، العلاج، النقل والمواصلات
ولكي تقوم الدولة بإشباع هذه الحاجات فإنها تضطر إلى استخدام بعض الأموال وأن 

ص وذلك بمقابل وتتمثل في صورة مبالغ نقدیة، هذه المبالغ تحصل على خدمات بعض الأشخا
ولكي تقوم الدولة بهذه النفقات لابد لها من البحث عن إیرادات عامة ،النقدیة هي النفقات العامة

. تحصل علیها من مصادر مختلفة، وأهم هذه المصادر الضرائب
رآة العاكسة لحالة الاقتصاد وللمالیة العامة أهمیة كبیرة في حیاة الدول، حیث تعتبر الم

وسیاسة الدولة وأهدافها خلال فترة زمنیة معینة، وتتعاظم في الوقت الحاضر أهمیة الدراسات 
النظریة والتطبیقیة التي تدخل في نطاق علم المالیة العامة وذلك بفعل الدور المتزاید الذي 

. م الاقتصادیة  المعاصرةأصبحت تلعبه الدولة في إدارة الحیاة الاقتصادیة في جمیع النظ
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ومن أجل تحقیق أهداف المجتمع وإشباع حاجاته العامة تلجأ الدولة إلى سیاسة الإنفاق 
العمومي الذي یعتبر أداة هامة من الأدوات المالیة للدولة، حیث تزداد أهمیة الإنفاق العمومي 

من خلال التطور السریع لحجم النفقات العامة في الجزائر أهمیة منه سنة لأخرى، ویتجلى هذا
. في میزانیة الدولة

تشكل النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة من الموضوعات الأساسیة لعلم 
غیر أن لنشاط الدولة من حیث كونها وحدة اقتصادیة تمارس وظائفها باستخدام . المالیة العامة

ة المتاحة، وإنفاق وتحصیل مبالغ من الدخل القومي، آثار هامة على لجزء من الموارد الإنتاجی
هذا الناتج على مختلف الأفراد بها حجم وتكوین الناتج القومي، وعلى الطریقة التي یوزع 

والفئات الاجتماعیة في الدولة،ویستوجب معرفة هذه الآثار و دراستها و تحلیلها، و بالفعل فقد 
.الیة العامة لدراسة هذه الوجوهخصص جانب كبیر من علم الم

و لما كانت النفقات العامة و الإیرادات العامة و المیزانیة العامة تكوّن العناصر الثلاثة 
الرئیسیة لمحور النشاط الاقتصادي و المالي للدولة، و تمثل في آن واحد الأدوات الرئیسیة لرسم 

لیة وبیان نطاقه وطبیعته وأهمیته في الوقت و تنفیذ السیاسة المالیة للدولة، وللتعریف بعلم الما
.الحاضر

ثلاث فصول نستهل 03وتأسیسا على ما تقدم سنتناول مقیاس المالیة العامة في 
الدراسة بدایة بالتطرق الى مدخل عام الى علم المالیة العامة و ذلك بتبیان أساسیاتها، و التمییز 

)الثانيالفصل (ثم تنصب  الدراسة في )لأولافصل ال(بین المالیة العامة و المالیة الخاصة،
الفصل (ثم نتتعرض بالشرح و التفصیل للمیزانیة العامة العناصر المؤلفة للمالیة العامة، على

)الثالث
مدخل الى علم المالیة العامة:الفصل الأول
العناصر المؤلفة للمالیة العامة:الفصل الثاني
زانیةالنظریة العامة للمی:الفصل الثالث
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الأولالفصل 
مدخل إلى علم المالیة العامة

ذلكهوla science des finances publiques)1(العامةالمالیةعلمإن
اللازمالمالتخصیصوالعامةبالحاجاتالمتعلقةالمشاكلبدراسةیهتمالذيالعلم

لتحدیدبمكانالأهمیةمنالعامةالحاجاتنطاقتحدیدوتعریففإنلذلك، لإشباعها
.العامةالحاجاتهذهإشباعسبیلفيللدولةالماليالنشاطنطاق

ویعرف علم المالیة أنه العلم الذي یتخصص في دراسة كیفیة تنظیم النفقات و الإیرادات 
العامة و المیزانیة العامة بحیث یعمل على تحقیق الأهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة 

التي تتبناها الدولة أو هو ذلك العلم یبحث عن نشاط الدولة عندما المستوحاة من الفلسفة
، حیث ستشمل تستخدم الوسائل المالیة لتحقیق أهدافها السیاسیة، الاقتصادیة الاجتماعیة

دراستنا على أحد فروعا لاقتصاد ألا و هو المالیة العامة بكل ما یحتویه هذا العلم من أنشطة 
سات المالیة التي تعتبر جزء من السیاسة الاقتصادیة العامة لأي مالیة حتى أنه یتضمن السیا

.ينشاط اقتصادي و اجتماع
وقد أدى هذا التطور إلى تطویر فلسفة المالیة العاملة من مجرد كونه الموضوع 

حقیقة التقلیدي للموازنة بین الإرادات العامة و النفقات العامة، الى كونه العلم الذي صار
و على )2(السیاسیةالحقیقیة و الجدیة للتحویلات الاقتصادیة و الاجتماعیة والانعكاسات 

. علم المالیة العامة ضمن هذا الفصل التمهیديهذا الأساس یتم دراسة

Financesللمالیة العامة -1 Publicsles science des تعریفات عدیدة، حیث تشیر في معناها التقلیدي إلى
العلم الذي یدرس النفقات العامة والإیرادات العامة لتغطیتها أو إلى العلم الذي یدرس الوسائل التي تحصل بها الدولة 

میع على إیراداتها حتى تتمكن من تغطیة نفقاتها، أو هو العلم الذي یبحث في كیفیة توزیع الأعباء العامة على ج
.  أفراد المجتمع
ص PDFرمضان صدیق، الوجیز في المالیة العامة والتشریع الضریبي، كتاب متوفر على شكل : أنظر في ذلك

.11، ص 2016، طبعة 11
أما في الفكر المعاصر تعرف المالیة بأنها دراسة لمصروفات وإیرادات الدولة والهیئات العامة على اختلاف -

.تأثیرها في تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الدولأنواعها، وبیان مدى 
.12، المرجع نفسه، ص رمضان صدیق: أنظر ذلك في

خالد احمد المشهداني، نبیل إبراهیم الطائي، مدخل إلى علم المالیة العامة، دار الأیام للنشر و التوزیع، عمان، -2
.09،ص 2015الأردن،
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لمبحث الأولا
المالیة العامةأساسیات

منالأساسیة،حاجاتهإشباعیحاولوهوالأرضوجهعلىالإنسانوجودمنذ
الإنسانحاجاتتتطورفبدأتالعلمهذابوادرظهرتهنامن و ملبسوومشربمأكل

نشأثمومنوالقبائلالعشائرفظهرت، للبشریةالجماعيالتنظیمشكلمعهویتطور
وهذایحكمهاشخصودولةجماعةلكلیكونأنلزاماً وأصبحوالدولة،المجتمع
لمالیةوجودلاأنهالبدیهيمن، و )1(الدولةفيالفعليالسیادةصاحبهوالشخص

اتخذتعامةتجمعاتهناككانتفقدالوجودهذاوقبلذاتها،الدولةوجودقبلالدولة
ظروفهابحسبجماعةكلنظمتهاالتيمالیتهالهاوكانالتجمعأشكالمنماشكلا

.للجماعةالمنظمةوالقواعدللأعرافالخاضعةالخاصة

وعلیه سنقوم ضمن هذا المبحث بدراسة نشأة المالیة العامة والتطرق إلى مفهوم 
.  المالیة العامة وخصائصها ومصادرها

المطلب الأول
نشأة المالیة العامة

یعد علم المالیة العامة من العلوم التي ظهرت حدیثا، حیث لم یكن معروفا في 
ذا العلم صارت ملحة بظهور الدولة منذ القدیم كعلم قائم بذاته، إلا أن الحاجة إلى ه

القدیم، فقد احتوت بعض الكتابات القدیمة جوانب تتعلق بالمالیة العامة للدولة، هذا 

، الطبعة الاولىالیة العامة، النفقات العامة، الایرادات العامة، المیزانیة العامة، سوزي عدلي ناشد، اساسیات الم-1
07-06ص، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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بدایة من الحضارات القدیمة إلى العصر الحدیث، حیث أصبح علم المالیة علما مثل 
.)1(باقي العلوم الأخرى

الفرع الأول

الفكر المالي في العصور القدیمة

كانت دولة الفراعنة بمصر والإمبراطوریة الرومانیة تلجأ إلى فرض الجزیة على 
الشعوب المغلوبة، وإلى عمل الأرقاء للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها العامة، وقد 
عرفت مصر الفرعونیة الضرائب المباشرة وغیر المباشرة على المعاملات التجاریة وعلى نقل 

ا عرفت الإمبراطوریة الرومانیة أیضا أنواعا معینة من الضرائب ملكیة الأراضي، كم
.)2(كالضریبة على عقود البیع والضریبة على التركات

الفرع الثاني

الفكر المالي في العصور الوسطى

اندمجت المالیة العامة مع مالیة الحاكم الخاصة أي عدم الفصل بین المالیتین، إذ لم 
العامة اللازمة لتسییر المرافق العامة وبین النفقات الخاصة یكن هنا كتمییز بین النفقات

اللازمة للحاكم ولأسرته وحاشیته، أما بالنسبة للإیرادات العامة فقد كانت الدولة تستولي على 
ما تحتاجه من أموال بالاستیلاء و المصادرة، بالإضافة إلى استخدام الأفراد في القیام ببعض 

الدولةكانتویذكر،م یكن للضریبة في تلك العصور شأنول.الأعمال العامة مجانا
رعیتهوأسرتهونفسهعلىریعهامنینفقالتيالحاكمأملاكمنها إیراداتتستمد
.)3(السواءعلى

، ص 2015مصر،برحماني محفوظ، المالیة العامة في التشریع الجزائري، دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة،-1
. 08- 07ص 

، 2013، الدورة التحضیریةالعامةللإدارةالوطنيالمعهدمحمد خالد المهایني، محاضرات في المالیة العامة، -2
. 5ص 

علم المالیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، ،، أنظر أیضا أحمد جامع، المرجع نفسهمحمد خالد المهایني-3
. 17ص 1970مصر، 
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الفرع الثالث

)اللیبرالي(الحرالاقتصادمرحلةفيالفكر المالي 

و الثورة الفرنسیة و كانت التي كانت نتاج ثورتین هما الثورة الصناعیة في إنجلترا
"دعه یعمل، دعه یمر"نتیجتهما میلاد النظام الرأسمالي في شكله التقلیدي القائم على مبدأ

حیث یرى هذا النظام أنه على الدولة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي و ترك الأفراد أحرارا 
لتحقیق منفعته الخاصة في معاملاتهم الاقتصادیة و الاجتماعیة باعتبار أن كل فرد یسعى

حسب مفهوم الید الخفیة لآدم (یؤدي ذلك في آن واحد و بید خفیة لتحقیق منفعة الجماعة 
، و التي هي عبارة عن المجموع الجبري لمصالح أفراد المجتمع، أي لایوجد تعارض )سمیث

.بین مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة

د أدنى مستوى ممكن بحیث یقتصر فقط على وعلیه یتعین على دور الدولة أن یكون عن
إشباع الحاجات العامة من أمن ودفاع وعدالة ومرافق عامة، شریطة أن یكون تدخلها حیادیا 
لا تأثیر له على سلوك الأفراد، بالإضافة إلى الإشراف على بعض المرافق العامة التي لا 

آلة ما تدره من أرباح، كالتعلیم یقوى النشاط الخاص على القیام بها لضخامة تكالیفها، أو لض
الخ، وحتى تتوفر الحریة …و الغازو الطرق و المواصلات و المیاه، و الكهرباء 

الاقتصادیة و السیاسیة یستلزم الأمر عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد إلا في 
تحقیقوممكن،إنتاجأقصىبتحقیقكفیلللأفرادحدود ضیقة، لأن ترك المبادرة الفردیة

.)1(الدولةتدخلإلىالحاجةدونوالثروةللدخلالعادلالتوزیع

كردي صبرینة، محاضرات في مقیاس المالیة : ، أنظر كذلك6سابق، ص المرجع ال، محمد خالد المهایني-1
.7، ص2015/2016العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،  قسم العلوم التجاریة، 
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الفرع الرابع

الحدیثالعصرفيالفكر المالي

فيالتدخلمختلفةولأسبابالدولةاضطرتالأولى،العالمیةالحربمنابتداء
فيالكبیرالكسادأزمة بوقوعالتدخلهذاأبعادوزادتوالاجتماعیة،الاقتصادیةالحیاة
:مایليالتدخلهذاأسباببینومن،)1(1929سنة

.العامةالحاجاتإشباعفيالدولةرغبة-

.تضخموبطالةمنالاقتصادیةالمشاكلبعضمعالجة-

.المجتمعأفرادبینالثرواتوالدخولتوزیعفيالتفاوتمنالتقلیل-

.التنمیةعجلةودفعالنموفيالخاصالقطاعدورتفعیل-

الصغیرةالمشروعاتتشجیعوالاحتكاریةالرأسمالیةالتكتلاتنشاطمنالحد-
.المتوسطةو

النشاطفيتتدخللكونها المتدخلةبالدولةالحالةهذهفيالدولةعلىیطلقو
الفكرأنمنبالرغمالاجتماعیةوالاقتصادیةالمجتمع أهدافلتحقیقالاقتصادي

معامل عن م، أدت إلى توقف ال1929الكساد الكبیر أو الانهیار الكبیر وهي أزمة اقتصادیة شهدتها أمریكا سنة -1
الانتاج، ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ 

. والقمامة، حیث سجلت دائرة الصحة في نیویورك أن أكثر من خمس عدد الأطفال یعاني من سوء التغذیة
نحداره حیث هبط انتاج الصلب ابتداء من وبعدها بدأ ا1929كان الاقتصاد الأمریكي مزدهرا قبل خریف 

لیعلن موجة ركود اقتصادي عصف بكل مؤشرات الایجابیة السابقة، وما كانت تضمنه من 1929منتصف عام 
انتاج السیارات كان قد ارتفع وازدادت أرباح الشركات في قطاعات أخرى وازدهار الائتمان، ومع تسابق البنوك في 

لة المقترضین المالیة واستعملت البنوك ومؤسسات الاوراق المالیة وسائل النصب منح قروض من غیر مراعاة حا
لإغراء الآلاف من المخدوعین لشراء أسهم هبطت أسعارها بسبب المضاربات على أمل ارتفاعها في المستقبل، وما 

.       عمّق من الأزمة تراجع سوق العقارات السكنیة وتبعها انهیار البورصة العظیم في تلك السنة
عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المالیة العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفیذها، دراسة مقارنة، : أنظر-

.  15، ص 2014الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، مصر، 
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بدورهیؤمنالذي"ز كینماینردجون"یتزعمهالذيوالفترةهذهفيالسائدالاقتصادي
فيمتمیزاجدیدادوراللدولةیعطيأنهإلاالفردیة،المبادرةوالاقتصادیةبالحریة
المالیةفكرةعنتعبیراأكثرالعامةالمالیةعلمأصبحبذلكوالاقتصادي،النشاط

اتجاهالنظرةتغیرتكمامیادینه،وتعددتالعامالإنفاقدائرةفاتسعتالوظیفیة،
موازنةأهدافها،واتخذتوتنوعتتعددتبلفقطالماللجمعأداةتعدفلمالضرائب

العامةالإیراداتبینحسابيتوازنإیجادمجردهدفهایعدفلموظیفيطابعالدولة
مستوىورفعالاجتماعيوالاقتصاديالتوازنتحقیقإلىیهدفوإنما،ونفقاتهاللدولة
.)1(المواطنینمنالملایینمعیشة

الفرع الخامس

مراحل مالیة الدولة

فترة الدولة اللیبرالیة الني تمیزت بتحدید : مرت مالیة الدولة بثلاث مراحل وهي
النفقات والعمل على توازن المیزانیة العامة للدولة، إلى جانب الإصرار على حیادیة 

. المالیة العامة والمستمدة من حیادیة دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة

المتدخلة والتي نادى مؤیدو هذا الطرح بتدخل أما المرحلة الثانیة هي فترة الدولة
الدولة في الحیاة الاقتصادیة حتى تتمكن من القضاء على الانحرافات التي یمكن أن 
ینزلق فیها اقتصاد الدولة وتعدیل وضبط مساره وفق الأهداف النهائیة المرسومة من 

.)2(قبل السیاسة الاقتصادیة

مرحلة الدولة الحارسة: أولا

وم الدولة الحارسة، في ظل سیادة أفكار النظریات الاقتصادیة التقلیدیة ساد مفه
التي كانت تبنى على أساس ترك النشاط الاقتصادي للأفراد دون تدخل من الدولة، إلا 

. 6سابق، ص المرجع ال، محمد خالد المهایني-1
.  26، ص 2016رضا خلاصي، شذرات المالیة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2
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من أجل حمایة أسس هذا النظام الذي یقوم على مبدأ الحریة الاقتصادیة للأفراد، وهذا 
.    )1(الاقتصادي في المجتمع ولتحدید دور الدولة فیهالمبدأ كان المحرك الرئیسي للنشاط 

هیمنت على هذه الفترة من القرن التاسع عشر میلادي فلسفة الفكر الكلاسیكي 
التي تبنت في جانب المالیة العامة الحرص على تحدید النفقات والاقتصاد فیها، فتدخل 
الدولة حسب رأیهم یؤدي لا محالة إلى زیادة النفقات مما یحدث خللا في توازن میزانیة 

في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ومن بین النقاط التي الدولة مما ینتج عنه اضطراب 
: تتسم بها هذه المرحلة ما یلي

یجوز للسلطة التشریعیة في الترخیص للسلطة التنفیذیة إلا : تحدید النفقات-1
القیام بأداء النفقات التي لا یمكن التفریط فیها من أجل سیر المصالح العمومیة 

لمكلفین بالضریبة أقل عبء مالي ممكن، وهذا یتوافق الضروریة وهذا بهدف تحمیل ا
أین 19مع المنطق والمنهج اللیبرالي خاصة مع فكرة البرلمانیة السائدة آنذاك في القرن 

كان البرلمان بمثابة الممثل الحقیقي والشرعي للسیادة الوطنیة، في حین یوجد حذر 
.  )2(مومیةشدید اتجاه السلطة التنفیذیة في تسییرها للأموال الع

إن فكرة التوازن المیزانیة العامة للدولة قائمة :توازن المیزانیة العامة للدولة-2
عند اختلال توازن المیزانیة تضطر الدولة : " على منطق المفكرین الكلاسیك القائلة بأنه

للاقتراض، حیث أن القروض العامة تأتي لزیادة نفقات السنوات القادمة مادام أن یجب 
".   كها ودفع الفوائد عنها مما یؤدي إلى تضخیم العجز المیزانيإهتلا

ولمواجهة وضعیة مثل هذه، تضطر للاقتراض من جدید مما یجعلها رهینة 
. ظاهرة المدیونیة، واما تعجز الدولة عن الاقتراض ستلجأ إلى البنك للإصدار النقدي

ظریة الكلاسیكیة، في یتمثل دور الحكومة، حسب الن: حیادیة المالیة العامة-3
إطار الدولة اللیبرالیة، في التحكیم أثناء النزاعات بین الأعوان الاقتصادیین دون التدخل 

الإیرادات والنفقات، الجامعة الافتراضیة السوریة، الجمهوریة العربیة 01محمد خیر العكام، المالیة العامة-1
. 05، ص 2018السوریة، 

. 28سابق، ص المرجع الرضا خلاصي، -2
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في علاقاتهم ومن یتم رسم دور الدولة داخل المجتمع الذي لا یتعدى سوى ضمان 
.  )1(دون التكفل بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالإقلیمالأمن الداخلي داخل 

: ولقد ترتب على هذا المبدأ عدة نتائج أهمها

إن وظیفة الدولة هو القیام بأعمال التي یصعب على الرأسمالي القیام بها أو -
تعجیز آلیة العرض والطلب في ذلك النظام على تحدید أثمانها، أو المستفید منها بشكل 

. والعدالة والدفاعمباشر، وبالتالي فقد تحدد دورها في القیام بأعمال الأمن الداخلي

إن المبدأ السائد في المالیة العامة للدولة في ذلك النظام هو المبدأ الحیاد -
المالي، أي تحدید الإیرادات التي یمكن الحصول علیها للوفاء بالتزامات الدولة لأداء 
وظیفتها التي اقتصرت على الوظائف التقلیدیة لها دون أي استخدام لها من أجل التأثیر 

ي النشاط الفردي أو في قوى السوق أو في التأثیر في التوازن العام الذي یتحقق ف
.   )2(تلقائیا

مرحلة تدخل الدولة:ثانیا

جاءت هذه المرحلة كنتیجة للأزمة التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى والتي 
وتركت . تمیزت بإعادة النظر في معظم المبادئ المالیة الكبرى للنظریة الكلاسیكیة
. 1929الدولة اللیبرالیة مكانها ل الدولة المتدخلة عقب الأزمة الاقتصادیة الكبرى سنة 

:)3(ق بالمالیة العامة من خلال العناصر التالیةویظهر تدخل الدولة فیما یتعل

هي تلك الوتیرة التي طبعت الزیادة في النفقات :زیادة النفقات العمومیة-1
العمومیة خلال المرحلة التي أعقبت الحرب العالمیة والتي تمت بسرعة تفوق ارتفاع 

.الدخل الوطني والتي لا یمكن تمویلها من خلال الإیرادات الجبائیة فقط

جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةمحاضرات في مقیاس المالیة العامة،جیدي فتحي،م-1
.   490، ص2010- 2009، الجلفة

. 06، مرجع سابق، ص محمد خیر العكام-2
. 24- 21صص،2003ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیو -3
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ة التي لقد تم إعادة النظر في هذه القاعد: إعادة النظر في التوازن المیزاني-2
فبعد العدید من المحاولات للالتزام بهذا المبدأ من قبل . قدسها المفكرون الكلاسیك

مختلف الدول المتقدمة، اضطرت حكوماتها إلى التخلي عن توازن المیزانیة العامة 
للدولة والبحث عن مصادر أخرى لتمویل العجز، أكثر من هذا، اعتبر العدید من 

العجز :" دین لتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة أنالمنظرین الاقتصادیین المؤی
المیزاني أداة ملائمة للتحفیز والانعاش الاقتصادي وهذا في ظل شروط معینة یجب 

. )1("توفرها

صارت میزانیة الدولة ، بفعل تدخل : خروج المالیة العامة من حیادیها-3
ثیر هاما وفي بعض الحكومات في الأمر الاقتصادي غیر حیادیة وراحت تمارس تأ

الأحیان حاسما على تطور الوضعیة الاقتصادیة، هذه الحیادیة التي خصت طویلا 
: المالیة العامة قد تم الاستغناء عنها لسببین على الأقل

على اعتبار النفقات العمومیة صارت تمتص جزءا هاما من الدخل : الأول
.زانیة بعین الاعتبارالوطني صار من الضروري أخذ القرارات المتعلقة بالمی

أنه كل الدول صارت تستعمل المالیة العامة كأداة رئیسیة في السیاسة : الثاني
. )2(الاقتصادیة

إن تطور الدولة في الاقتصاد الرأسمالي أدى إلى تطور مماثل لأهداف النظام 
المالي فیها، فلم یعد یهدف إلى التمویل فقط بقدر ما أصبح یهدف إلى التأثیر في 

: الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للأفراد، ولعل أهم هذه الأهداف

أمكن ومعالجة الآثار الاقتصادیة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ما -1
. السلبیة للأزمات الاقتصادیة

دار البدایة الطبعة الاولىالمالیة العامة بین النظریة والتطبیق،هیثم صاحب عجام، علي محمود مسعود،-1
113، ص 2015، 1ناشرون وموزعون، ط

. 25سابق، ص المرجع المحرزي، محمد عباس-2
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- 12 -

تحقیق قدر من العدالة في توزیع الدخل القومي، وتقلیل التفاوت في حدة الفوارق -2
. الاجتماعیة دون القضاء على ذلك التفاوت بین الدخول والثروات

. دعم النمو الاقتصادي، وذلك باستخدام الاستثمار العام- 3

ضمان الاستخدام الكفؤ للموارد الاقتصادیة عن طریق ما تحدثه النفقات العامة - 4
والإیرادات العامة من آثار في الموارد الخاصة لضمان توجیهها نحو بعض القطاعات 

. )1(والنشاطات الاقتصادیة المرغوب فیها

المطلب الثاني

مفهوم المالیة العامة

الدولةدوربتطوروثیقاارتباطاتطورهفيالعامةالمالیةعلمومضمونمفهومارتبط
علىمقتصرا)2(التقلیديالمفهومفيالعامةالمالیةعلمكانأنبعدوالاقتصادي،النشاطفي

بعضهامتعددةأبعادلهالحدیثالعصرفيالمفهومهذاأصبحفقط،الحسابيالماليالبعد
. ومالیةاجتماعیةوأخرىاقتصادیة

الأولالفرع 
تعریف المالیة العامة

: إحداهماكلمتینمنالعامةالمالیةمصطلحیتكون

والدائن،الجانبتعنيالتيوالدیونوالممتلكاتأي"المالیةالذمة"تعنيو:المالیة-أ
. الدیونوالالتزاماتفيیتمثلوالمدینالجانبوالإیراداتوالمداخیلفيیتمثل

. 07ص محمد خیر العكام، مرجع سابق،-1
العلم الذي یبحث في الوسائل التي تحصل بها الدولة : " عرفت المالیة العامة وفقا لهذا المفهوم التقلیدي بأنها-2

". على الإیرادات العامة لتغطیة النفقات العامة، وتوزیع العبء الناتج عن ذلك على الأفراد
الذي یتناول بالبحث نفقات الدولة و ایراداته، أو وتجدر الاشارة الى ان المفهوم التقلیدي لعلم المالیة بأنها العلم -

.بمعنى آخر هو ذلك العلم المتعلق بالایرادات المالیة للدولة و نفقاتها و الموازیة بینهما
دغمان زوبیر، مطبوعة محاضرات في مقیاس المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، -

. 04عدیة، سوق أهراس، الجزائر، صجامعة محمد شریف مسا
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الأشخاصأيالعامةالسلطاتمالیةتخصانهبأفتعني:العامةأما- ب
میزانیةكلمةالمعانيهذهتجمعلذاوبالدولة،الموجودةوالقائمةالعامةالمعنویة

بطریقتینامةالعالمالیةنعرفأنیمكنحیث. )1(إیراداتونفقاتمنتحویهبماالدولة
:منهجینفقو

علىالدولةبهاتحصلالتيالوسائلیبحثالذيالعلم:الكلاسیكيلتعریفا:أولا
علىذلكعنالناتجالعبءوتوزیعالعامةالنفقاتلتغطیةاللازمةالعامةالإیرادات

. )2(الأفراد

علم المالیة العامة یقوم على فكرة معینة، هي ان هناك " یرى G.Jezeجاستون جیز 
فیعرفها بأنها دراسة كل من إیرادات ونفقات " اما دالتون" "نفقات عامة یتعین تغطیتها

"السلطات العامة و موازنة كل منهما بالاخرى

اي ان علم المالیة العامة یجب ان یقتصر على دراسة الوسائل التي تحصل بها 
على الایرادات اللازمة لتغطیة نفقاتها العامة، كما یجب ان تكون هذه النفقات محدودة الدولة

leonبحیث لا تزید عما هو ضروري لتسییر مرافق الدولة، وهذا ما عبر عنه لیون ساي 
say الانفاق العام الامثل هو الأقل مقدرا و أفضل الضرائب هي اكثرها "عندما قال ان

) 3("انخفاضا

یعرف علم المالیة العامة على أنه ذلك العلم الذي یدرس الإیرادات : التعریف الحدیث:ثانیا
العامة و النفقات العامة و الموازنة العامة، و توجیهها و استخدامها في تحقیق الأهداف 

. )4(المنبثقة عن الفلسفة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة التي تتبناها الدولة

. 8،ص2003الجزائر،، التوزیعوللنشرالعلومدار، "العامةلمالیةا"العلاء،أبویسريد.أبعلي،الصغیرمحمد-1
،2005الثانیة،الطبعةللنشر،وائل،دار"العامةالمالیةأسس"شامیة،زهیرأحمد.دخطیب،شحادةخالد-2

.15ص
. 08، ص 2004منصور میلاد یونس، مبادئ المالیة العامة، دار الكتب الوطنیة، طرابلس، -3
أسس المالیة العامة، دار وائل لنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، شامیة،زهیرأحمد.د،خطیبشحادةخالد-4

. 16ص ،2005،عمان، الأردن
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مجالینفيالبحثیتناولالعامةالمالیةعلمأن: القولنیمكهذاخلالمن
:همارئیسیین

المتعلقةالقراراتلمختلفالقانونیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالأوجه-
.المالیةبالأدوات
اجتماعیةواقتصادیةمعینةأهدافتحقیقبقصدالمالیةالأدواتاستخدام-

. )1(الماليالهدفعنفضلا
العامةللمالیةجدیدةأهدافأعطىأنهالتعریفهذافيملاحظتهیمكنما

غیرأعباءلمواجهةاحتیاطيتكوین، التضخممحاربة: بیهتمالعلمهذاأصبححیث
.الثروةوالدخلتوزیعإعادة، متوقعة

القواعدیدرسالذيالعلمذلكهوالعامةالمالیةعلمأنیتضحسبق مما
الذيالنشاطذلكوهوالدولة،ومؤسساتالعمومیةللهیئاتالماليللنشاطالمنظمة

أجلمنلإنفاقهااللازمةالضروریةالمواردعلىالحصولسبیلفيالهیئاتهذهتبذله
. )2(العامةالحاجاتإشباعإلىالوصول
عامةنفقاتمنالمالیةالأدواتاستخدامكیفیةفيیبحثالذيالعلمذلكهوو

فلسفتهامنالنابعةالدولةأهدافتحقیقباتجاهعامةموازنةوعامةإیراداتو
. )3(الاقتصادوالاجتماعیةوالسیاسیة

العلم الذي یدرس النفقات العامة و "وعلیه یمكن تعریف المالیة العامة بأنها 
العامة وتوجیهها من خلال برنامج معین یوضع لفترة محددة، بهدف تحقیق الإیرادات
)4(الدولة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیةإغراض

.2008،37،،الأردنعمانالتوزیعوللنشرزهراندار،"الدولةمالیة"العلي،فلیحعادل-1
. 34سابق، صالمرجع المحرزي،عباسمحمد-2
2008الأولى،الطبعةالأردن،-عمانالتوزیعوللنشرأسامةدار، العامةالمالیةالإدارةالفار،مصطفى-3

.08،ص
لوني نصیرة، ربیع زكریاء، محاضرات في المالیة العامة، القیت على طلبة السنة الثانیة قانون خاص و عام، -4

، متوفر على الموقع اللكتروني 02، ص 2014، 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 
www.univ-bouira.dz
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الفرع الثاني
خصائص المالیة العامة

المتقدمةالدولفيالعامةالمالیةخصائص :أولا

علىتوزیعهاوالعامةالأعباءبتحدیدمهتتالبلدانتعدلم1929سنةأزمةبعد
المالیةتقوموالمالي،العبءاستخدامكیفیةعلىذلكإلىإضافةیبحثبلالأفراد
: التالیةالأسسعلىالمتقدمةالدولفيالعامة

أصبحبلالهدف،یعدلمالعامةالإیراداتوالعامةالنفقاتبینالتوازن-
أوالماليالتوازنحسابعلىولوالاجتماعيوالاقتصاديالتوازنتحقیقهوالهدف

.العامةالمیزانیةفيالحسابي

الكلیة،الاقتصادیةالكمیاتمنجزءاالعامةالنفقاتوالعامةالإیرادات-
والاقتصادیةالأهدافتحقیقفيالمساهمةوالتدخلأجلمنالدولةتستعملها

.الجدیدةالسیاسیةوالاجتماعیة

الاقتصادیة،التقلباتوالدوراتلمعالجةالعامةبالمیزانیةالدولةأخذإمكانیة-
فيالعجزلتغطیةالازدهارسنواتفيالمتحققالإیراداتفائضبتخصیصوذلك

)1(الاقتصاديالكسادوالانكماشسنوات

الثالثالعالمدولفيالعامةالمالیةخصائص : ثانیا

التعرفالأمریتطلبأهدافهاوالنامیةالدولفيالعامةالمالیةعلىللتعرف
: )2(المتمثلةوالدولذههالاقتصادیةالخصائصأهمعلىبإیجاز

توزیعه؛سوءعنفضلاالقوميالدخلمنالفردنصیبانخفاض-1

. 37- 36سابق، ص المرجع ال، شامیةزهیرأحمددخطیب،شحادةخالد-1
.26ص،2007الأولى،الطبعةعمان،التوزیعوللنشرمیسرةالدار، العامةالمالیةاقتصادیاتالعزاوي،هدى-2
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مماللادخارالحديالمیلانخفاضوللاستهلاكالحديالمیلارتفاع-2
الاستثمار؛مستویاتانخفاضذلكعلىیترتب

"الجانبأحادیة"تابعةاقتصادیاتانهأبالنامیةالدولاقتصادیاتاتصاف-3
والآلات؛الاستهلاكیةالسلعواستیرادالخاماتوالأولیةالموادتصدیرعلىتعتمد

.النقدیةوالمالیةالسوقتخلفوالمصرفیةالأجهزةضعف-4

إن المشكلة الرئیسیة التي تواجه الدول النامیة هي الخروج بأسرع وقت ممكن من 
الدولة في النشاط الاقتصادي حالة التخلف التي تعاني منها تلك الدول، لذلك فإن دور 

:)1(والنظام المالي فیها مدعوا إلى تحقیق ما یلي
القیام ببناء الهیاكل الأساسیة والقطاعات الصناعیة الأساسیة اللازمة لإعادة -1

. تشكیل الهیكل الاقتصادي فیها، وعلى الدولة أن تقوم بدور أساسي في هذا البناء
فة الموارد القومیة، من مادیة وبشریة من أجل القیام بالتعبئة الكاملة لكا-2

تحقیق معدلات مرتفعة من التراكم الرأسمالي وزیادة الدخل القومي، وذلك عن طریق 
محاربة الاستهلاك الزائد وتشجیع الادخار وتوجیهها نحو الاستثمارات المنتجة، من 

.  خلال سیاستها الإنفاقیة والضریبیة
الخاصة لاتخاذ أنماط سلوك معینة فیما یتعلق القیام بتوجیه المشروعات-3

بالإنتاج والأثمان تتفق مع الأهداف التي تصنعها خطة التنمیة الاقتصادیة فیها والتي 
. یقوم القطاع العام بالدور الرئیسي في تنفیذها

القیام بالخدمات الاجتماعیة الأساسیة لعملیة التنمیة، وهي الخدمات التي -4
لتعلیم والثقافة من أجل تكوین رأس المال الإنساني اللازم لبناء وتشغیل تتعلق بالصحة وا

.      رأس المال المادي فیها

المطلب الثالث

.10، المرجع السابق، ص01محمد خیر العكام، المالیة العامة-1
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مصادر المالیة العامة

: یليمافيالعامةالمالیةمصادرتتمثل

الفرع الأول
الدستوریةالمصادر

سبیل المثال في الجزائر ، فعلى العامةللمالیةالأساسیةالمبادئالدستوریضع
ین واطنالمكلّ : " )1(2016من التعدیل الدستوري لسنة 78ینص الدستور في المادة 

.الضّریبةأداءفيمتساوون
قدرتهحسب، العمومیّةالتّكالیفتمویلفيیشاركأنواحدكلعلىیجبو 
.الضّریبیّة
" .القانونقتضىبمإلاّ ضریبةأیّةتُحدَثأنیجوزلا

على أن التصویت على المیزانیة من اختصاص :138كما تنص المادة 
. البرلمان

كما حدد الدستور مبادئ وأسس ووسائل صیانة المالیة العامة من كافة أسباب 
ومخاطر التجدید والضیاع والفساد والتسیب والانحرافات المختلفة، ومن بینها الضمانة 

.)2(البرلمانیة بوظیفتها التشریعیة والرقابیة

فرع الثانيال

التشریعیةالمصادر
التعدیلیتضمن،2016سنةمارس6الموافق1437عامالأولىجمادى26فيمؤرخ01-16رقمقانون-1

.2016مارس7الصادر بتاریخ،14العددالرسمیةالجریدةالدستوري،
العروسي رابح، قراءة نقدیة حول الإجراءات المتعلقة بالتشریع المالي للبرلمان في التجربة الجزائریة، المجلة -2

. 96، الجزائر، ص 03، جامعة الجزائر 4، المجلد 02الجزائریة للسیاسة العامة، العدد
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یشبعبماالنفقاتوالإیراداتتفصلإذالأكبر،المصدرالمالیةقوانینتمثل
فتراتفيتتغیرالعامةالحاجاتمادامتوالاتمجلاكلفيللمجتمعالعامةالحاجات
لمواجهةتكمیليمالیةقانونیلیهأنعلىسنةكلالمالیةقانونیصدرقصیرة،

17-84ن قانو علىأساساتعتمدالجزائرالمثالسبیلفعلىالمستجدة،الظروف
فيلمؤرخا21-90بقوانین المالیة المعدل، وقانون المتعلق1984/07/07في المؤرخ

. )1(المتعلق بالمحاسبة العمومیة1990/ 17/08

المحاسبة المتضمن مجلس 04/12/1990المؤرخ في 32-90وكذلك قانون 
و سیره

الفرع الثالث
التنظیمیةالمراسیم

:  )2(وتتمثل فيالمالیةلقوانینتطبیقاالمتخذةالمراسیمهيو

والمتعلق بتعیین 1991سبتمبر 07المؤرخ في 311-91مرسوم تنفیذي رقم -
من قانون 34، تطبیقا لاحكام المادة 43المحاسبین العمومیین واعتمادهم عدد الجر 

. التي تنص على ان تعیین المحاسبین العمومیین یتم من طرف90-21

لمتضمن ا1991سبتمبر 07المؤرخ في 312-91مرسوم تنفیذي رقم -
شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیة 

. اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

. 97سابق، ص المرجع الالعروسي رابح، -1
، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن الجریدة الرسمیة43الاربعة في نفس العدد وردت المراسیم التنفیذیة -2

. 1991سبتمبر 18الموافق لــ 
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المتضمن 1991سبتمبر 07المؤرخ في 313-91مرسوم تنفیذي رقم -
. نإجراءات المحاسبة التي یمنحها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیی

المتعلق 1991سبتمبر 07المؤرخ في 314- 91مرسوم تنفیذي رقم -
. بإجراءات تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومین

المبحث الثاني
التمییز بین المالیة العامة والمالیة الخاصة

أماالحكومي،القطاعمالیةأيالعامةالسلطاتمالیةالعامةبالمالیةیقصد
وبأنواعها،الشركاتوالفردیةالمشروعاتوالأفرادمالیةبها یقصدالخاصةالمالیة
فإنإنفاقه،یستطیعمامقدارالفرددخلفیهیحددالذيالوقتفيأنهالقولیمكن

إیراد،أودخلمنعلیهتحصلأنیجبمامقدارتحددالتيهيالعامةالسلطات
دخلأنإلىذلكیرجعوالعامة،ها لنفقاتوفقاها إیراداتتكییفعلىالقدرةلهافالدولة

القروضإصداروالضرائبفرضفيها لسلطانحدفلاالدولةبینمامحدود،الفرد
.الوسائلبشتىمواردهاوزیادة

: وأوجه الخلاف بین المالیة والمالیة الخاصة تكمن فیما یأتي

المطلب الأول
الإنفاقناحیةمنالتمییز 

تستهدف المشروعات الخاصة من إنفاقها تحقیق ربح، باعتبار أن هذا هو 
أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقیق الصالح . الهدف الرئیسي من نشاط الأفراد

العام في المرتبة الأولى، حتى ولو تعارض هذا مع هدف تحقیق أقصى ربح ممكن من 
. هذا النشاط
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ا رغم أنها تعلم سلفا أن إیراداته لن تسمح بل وأن الدولة قد تقوم بمشروع م
بتغطیة نفقاته مما یترتب علیه خسارة، وذلك لكونه یحقق نفعا عاما لمصلحة المجتمع، 

. )1(ولتحقیق اعتبارات أخرى غیر الربح قد تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة
وأن ویترتب على اختلاف الهدف من الإنفاق بین النشاط الخاص والدولة، 

یختلف الحكم على مدى نجاح السیاسة المالیة لكل منهما، فمعیار نجاح النشاط 
الخاص هو تحقیق أقصى ربح ممكن، بینما معیار نجاح مشروعات الدولة هو تحقیق 

. )2(أقصى منفعة ممكنة

المطلب الثاني
الإیراداتناحیةمنالتمییز 

اختیاریة، أي بالاتفاق، عن تحصل المشروعات الخاصة على إیراداتها بصورة 
أما الدولة فإنها تحصل على إیراداتها . طریق بیع منتجاتها وخدماتها للدولة أو الأفراد

وباعتبارها سلطة . بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها في السیادة
سیاسیة، فإنها تستطیع في بعض الاحیان أن تلجأ إلى عنصر الجبر للحصول على 

وإن كان هذا لا . رادات، كما هو الحال بالنسبة للضرائب، أو القروض الإجباریةالإی
یمنع من إمكانیة استخدامها للوسائل العادیة التي یتبعها النشاط الخاص للحصول على 
إیراداتها، ویظهر ذلك بالنسبة لمشروعات الدولة الزراعیة والتجاریة والصناعیة التي 

عات الخاصة، حیث تسري علیها نفس طرق الإدارة تقیمها الدولة بجانب المشرو 
.)3(والقواعد الفنیة الساریة على المشروعات الخاصة

. 20سابق، ص المرجع العبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -1

. 17سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص -2
. 18المرجع نفسه، ص -3
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المطلب الثالث
الهدفناحیةمن التمییز 

یهدف الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص عند قیامهم بالإنفاق إلى تحقیق 
معین هو تحقیق أقصى ربح ممكن، حیث أن الهدف الرئیسي من قیام الأفراد بنشاط 

المصلحة الخاصة والمتمثلة أساسا في الربح، أما الدولة فإنها تهدف عند قیامها 
بنشاطها إلى تحقیق المصلحة العامة للمجتمع حتى ولو لم یحقق لها ذلك ربحا مالیا، 
فغایة الدولة في الإنفاق هي تحقیق أغراض اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، تنجزها من 

. )1(عامة، حتى وإن كان ذلك لا یعود علیها بربح ماليأجل المنفعة ال
یظهر لنا مما سبق أن المالیة العامة تختلف عن المالیة الخاصة من حیث 
طبیعة النشاط الذي تقوم به الدولة والنشاط الذي یقوم به الفرد أو الأشخاص، وتختلف 
أیضا في الوسائل والأسالیب المستعملة في النفقات والإیرادات، كما أن غرض الدولة 

.  ق الفرد أمواله من أجلهفي الإنفاق یختلف عن الغرض الذي ینف
مما سبق هذه الفروق الظاهرة بین وجوه المالیة العامة و المالیة الخاصة، من 
انفاق و إیراد و موازنة، لا ینبغي أن تحجب ما بینهما من ترابط قوي وتبعا لذلك 
بالنشاط الاقتصادي الخاص، فهي تتأثر به وتؤثر فیه على نحو ما سوف نراه عند 

.)2(المالیة العامة بالاقتصاددراسة علاقة

المبحث الثالث
المالیة العامة بالعلوم الأخرىعلمعلاقة

. 20، ص نفسهمرجع العبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -
. 21سابق، ص المرجع البرحماني محفوظ، -1
.المطبوعةمن 24-23راجع الصفحة -2
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وجودمعتوافقوتطوروظهرلأنه، الاجتماعیةالعلوممنعلمالعامةالمالیة
عامة،سلطةإلىوخضوعهاتطورها،فيو المجتمعات المنظمة،الجماعاتوالأفراد
الأساسیةالخدماتمنمجموعةتقدیموالعامة،الجماعیةالحاجاتإشباعبها یناط

الاجتماعيالعلمهذایرتبطأنالطبیعي،منو. المجتمعورفاهیةلمعیشةوالضروریة
ومجتمعضمنجانبهاإلىیعملالتيالأخرى،الاجتماعیةالعلوممعوثیقة،بصلات
.واحداقتصاد

المطلب الأول
الاقتصادالعلاقة بین المالیة العامة وعلم 

منفرعلكونهجداً،الوثیقةالعلاقاتمنالاقتصادبعلمالمالیةعلمعلاقةإن
الاقتصادیة،بالظواهرالمتعلقةالقوانینیدرس معروفهوكماولأنهالاقتصادعلمفروع
تشبعالتيالخدماتوللسلعالتوزیعوالإنتاجمنتأخذالتيالاجتماعیةالعلاقاتأي

. )1(المتعددةالإنسانحاجات
تحتالموضوعةالموارداستخداملعلىالعمبذلهوالاقتصاديالنشاطوجوهر

شرطاعدالاقتصاديبمبادئالإلمامنفإالحاجات،إشباعأجلمنالمجتمعتصرف
وعامةوقروضضرائبوحكوميإنفاقمنالعامة،المالیةموضوعاتلتفهمأساسیا

فيالدولةتستخدمهاواحد،آنفيمجتمعةاقتصادیةومالیةأدواتتعدجمیعهاالتي
.)2(الاقتصاديالنشاطمجرىوالقوميالدخلمستوىفيللتأثیرلاقتصادتوجیها

علاقةأوبالعام،الخاصعلاقةهيالاقتصاد،والعامةالمالیةبینفالعلاقة
إذاالعلاقة،هذهتتأكدو. الآخرفيمنهماكلیؤثرتبادلیة،علاقةفهي. بالكلالجزء

الواقعفيتعكسبنشاطها،الدولةقیامبمناسبةتنشأالتيالمالیة،العلاقاتأنعرفناما
.اقتصادیةعلاقات

. 12سابق، ص المرجع ال، المهاینيخالدمحمد- 1

، 2014تاب، لبنان، خالد خضر الخیر، المبادئ العامة في علم المالیة العامة و الموازنة، المؤسسة الحدیثة للك-2
26ص
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وفي العصر الحدیث، ترتبط المالیة العامة أوثق الارتباط بمختلف النواحي 
اتجاهات تختلف باختلاف النظم السیاسیة والاقتصادیة الاقتصادیة وتتأثر بها في 

والاجتماعیة السائدة في الدولة، ویبدو ذلك واضحا إذا نظرنا إلى بنود النفقات العامة 
والإیرادات العامة في دول مختلفة من حیث درجة تموّها أو نظامها الاقتصادي وقارن 

تقدم لا تصلح بالضرورة لبلد نامي بین هذه البنود، فالسیاسة المالیة التي تصلح لبلد م
. )1(أو في طریق النمو والعكس صحیح

المتغیراتلأنوذلكاقتصادیة،ظاهرةالأمرحقیقةفيهيالمالیةفالظاهرة
) كمیات(متغیراتإلالیستالعامة،النفقاتوالعامةالإیراداتوهيالمالیة،) الكمیات(

بینتبادلیةعلاقةقیامیعنيماوهو. بهتتأثروالقوميالاقتصادفيتؤثراقتصادیة
.هامتاننتیجتانذلكعلىیترتبو. المالیةالمتغیراتوالاقتصادیةالمتغیرات

المالیةفالسیاسةالاقتصادي،للتحلیلالماليالتحلیلخضوعضرورة:أولها
معهیجبماهووآثار،منعلیهایترتببماأخرى،سیاسةأيمثلتتحدد،أنیجب

الاقتصاديالتحلیلأي(علیهالاعتمادوالاقتصادي،للتحلیلالمالیةالسیاسةإخضاع
.وغرضهانطاقها،وتحدیدضبطها،فيوالمالیة،المتغیراتآثاردراسةفي) 

وواحدة،وحدة" معاالاقتصادیةالسیاسةوالمالیةالسیاسةتشكلأن:ثانیهما
. )2(الهدفوحدةبینهمایقوموأنتعارض،أيبینهمایقومألا

المطلب الثاني

العلوم السیاسیةالمالیة العامة بعلاقة علم

لا تخفى أهمیة علاقة المالیة بالعلوم السیاسیة، فالعملیات المالیة ترد في وثائق 
إحصائیة متعددة، أهمها الموازنة العامة، یمكن الوثوق بها نسبیا لأنها أساس الرقابة 

. 21سابق، ص المرجع العبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -1
. 13، ص المرجع السابق ، المهاینيخالدمحمد-2
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على استخدام الموارد العامة، وتكون هذه المعلومات الإحصائیة معطیات ثمینة بالنسبة 
تهتم بعدم دقة وعدم انتظار الظواهر التي ندرسها، هذه المعلومات للعلوم السیاسیة التي

تسمح بتحلیل موضوعي لمحتوى السیاسات المختلفة ببیان ما تنفقه الدولة على كل 
میدان من المیادین التي تتدخل فیها، فهي تمكننا من تبین ما إذا كانت دولة معینة تنفق 

عامة أو البحث العلمي أو التنمیة أكثر على التسلیح أو التعلیم أو الصحة ال
. الخ...الاقتصادیة

فاستخدام الفنون المالیة : و ترتبط المالیة العامة بالعلوم السیاسیة من عدة أوجه
فهذا الموضوع . ینصب في الحقیقة على مسائل هي من صمیم موضوع العلوم السیاسیة

اصة للسلطة التي تتمتع هو دراسة لسلطات الدولة، والفنون المالیة لیست إلا شكلا خ
وبعبارة أخرى، یتطلب تنفیذ أي . بها الدولة، وترتیبات أو تنظیمات معینة لهذه السلطة

فقرارات الحكم لا قیمة لها على وجه الإطلاق إلا . قرارا تتخذه الدولة إنفاق بعض المال
یرى البعض وبهذا المعنى. إذا كان لدى الدولة من الموارد المالیة ما یمكنها من تنفیذها

. أن المالیة هي وسیلة القهر الأساسیة التي تتوفر لدى الحامین في مواجهة المحكومین
وهما الفئتان اللتان یتكون منهما أي مجتمع مهما كان نظامه السیاسي والاقتصادي 

.)1(والاجتماعي

هي إلا فرع من فروع العلوم السیاسیة كما أن المالیة العامة ماDuvergerیرى 
العلاقة بین المالیة العامة والعلوم السیاسیة حیث یقول أن المالیة العامة Daltonوثق 

تقع على الحد الذي یفصل بین السیاسة والاقتصاد، فالعلوم السیاسة تهتم بدراسة نظام 
قتها بالمواطنین من جهة الحكم والعلاقات بین السلطات العامة فیما بینها من جهة وعلا

.)2(أخرى في حین تبحث المالیة العامة في النفقات والإیرادات في إطار هذه السلطات
المطلب الثالث

.16، ص المرجع السابق سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، -1

العلوموالاقتصادیةالعلومكلیةالعامة،المالیةمقیاسفيمحاضراتأمحمد، مطبوعةبوغزالةالكریمعبد-2
. 14ص ،2017- 2016ورقلة، ، مرباحقاصديالتسییر، جامعةوعلومالتجاریة
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المالیة العامة بالقانونعلمعلاقة
الأداةهوفالقانون. القانونوالعامةالمالیةعلمبینتربطوثیقةكعلاقةهنا
المبادئمختلففيالملزمة،القواعدلوضعالمشرعإلیهایلجأالتيالأساسیة،التنظیمیة

كالنفقاتالعامةللمالیةالنظریةالجوانبیحولفالقانونالعامة،المالیةمیدانومنها
.للتطبیققابلةقانونیةقواعدإلىوالضرائبالعامة

التيوالقواعدالأحكاموالقوانینمجموعةعلىالمالي،التشریعتعبیریطلقو
والعامةالنفقاتوالعامةبالإیراداتالمتعلقةوالمالیةنها شؤو إدارةفيالدولةتتبعها

الذيالضریبي،التشریععلیهیطلقماالمالي،التشریعفروعأهمومن. العامةالموازنة
. المختلفةبالضرائبالمتعلقةوالأحكامالقواعدبتنظیمیختص

بكلواضحةصلاتتربطهوالعام،القانونفروعمنفرعهوالماليوالتشریع
.)1(الإداريوالدستوريالقانونمن

الفرع الأول

علاقة المالیة بالقانون الدستوري

من المقرر في القوانین الوضعیة الداخلیة أنها لا تعلو على الدستور، وهذا على 
قانوني لا بنصإالتشریع المالي الذي یسن وفق الدستور، فالضریبة مثلا لا تفرض 

والمیزانیة لا تصدر إلا بقانون یصادق علیه البرلمان، وكلا منهما یهدف إلى توزیع 
العدالة بین الأفراد وتحقیق توازن بین مصالحهم الخاصة ومصلحة المجتمع، وهكذا 
السلطات المالیة للبرلمان نوعا من الاختصاصات یقررها الدستور من أجل مراقبة 

.)2(السلطة التنفیذیة

.13سابق، ص المرجع الالمهایني، خالدمحمد-1
طالبي صلاح الدین، محاضرات في المالیة العامة، موجهة لطلبة السنة الثانیة علوم التسییر، قسم علوم التسییر، -2

10،ص2017-20166العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،المركز الجامعي نور البشیر، البیض، معهد 
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ومن جهة أخرى فإن علم المالیة العامة یؤثر في القواعد الدستوریة من خلال 
التأثیر الذي تمارسه الظواهر المالیة على التوازن الدستوري أو التوازن بین السلطات، 
ویكفي أن نضرب مثلا لذلك بأن توزیع السلطات بین الدولة الاتحادیة والدویلات التابعة 

.  )1(عتبارات المالیةلها، یقوم على أساس من الا

الفرع الثاني

القانون الإداريالعامة بعلاقة المالیة

لا تقل العلاقة بین علم المالیة العامة والقانون الإداري أهمیة عما سبق، فكانت 
موضوعات المالیة العامة تدرس كفصل من فصول القانون الإداري، كموضوع 

ات العمومیة وكیفیة صرفها ومسؤولیة الضرائب والمنازعات الضریبیة، وموضوع النفق
الآمر بالصرف، وعلى الرغم من استقلال المالیة العامة عن القانون الإداري إلا أن 
الصلة بینهما لا تزال وثیقة،  من مظاهر هذه العلاقة أن قواعد القانون الإداري تحكم 

.جل قواعد الفن المالي
فالمنازعة الضریبیة مثلا تخضع للاختصاص النوعي للقضاء الإداري، ومن 
جهة أخرى نجد أن تنظیم العملیات المالیة یؤثر على عمل الإدارة فالمراقبون المالیة، 
مثلا یتمتعون في الإدارات المالیة بنفوذ كبیر یتجاوز السلطات التي یخولها لهم القانون 

هؤلاء المراقبین تسمح لهم صلاحیاتهم فحص القرارات الذي یخاطبهم، ویرجع ذلك دون
التي تصدر من المسؤولین والآمرین بالصرف من مختلف الإدارات العمومیة، كما نجد 
أن الحاسب العام الذي یشغل أبسط الوظائف في سلم الجهاز الإداري، یستطیع أن یقف 

. )2(في وجه أي إجراء یكون مخالفا للتنظیمات والقواعد المالیة
ومن ثم فإن العلاقة بین المالیة العامة والقانون هي علاقة من حیث الشكل 
والموضوع، فمن حیث الشكل تتخذ معظم القواعد التي تحكم المالیة العامة شكل القانون 

. 20-19برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص -1
.21-20عزت عبد الحمید البردعي، المرجع السابق، ص ص -2
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بمعناه الواسع الذي یدخل في القرارات الإداریة، ومن حیث الموضوع فإن كلا من 
.   إلى تحقیق العدالة الاجتماعیةالقانون والمالیة العامة یرمیان 

الفرع الثالث
علاقة المالیة العامة بقانون الضرائب

التشریع الضریبي هو قانون بالمعنى الحقیقي ینظم المسائل المتعلقة بالضرائب 
المفروضة على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة في الدولة من حیث أنواعها وأسعارها 

ا، وكیفیة تحصیلها، كما أن موازنة الدولة تصدر وفقا وتحدید الوعاء الخاضع له
لنصوص دستوریة بالنظر لطبیعة مضمونها المالي الذي یتطلب إجازته من قبل السلطة 

.)1(التشریعیة

طاهر الجنابي، علم المالیة العامة والتشریع المالي، كلیة القانون، جامعة بغداد، كتاب متوفر على الموقع -1
. 24/06/2018:تاریخ الاطلاع علیهdev.bligspot.com-https://alam: الإلكتروني
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الثانيالفصل 

العامةالعناصر المؤلفة للمالیة

تهتم نظریة المالیة العامة بدراسة نشاط الدولة ووسائلها في إشباع حاجاتها العامة 
وكیفیة توزیع نفقاتها بین الأنشطة الاقتصادیة المختلفة سواء كانت استثماریة أم خدمیة 

.وكیفیة تمویل هذه النفقات

إذا المالیة العامة هي العلم الذي یدرس النفقات العامة والإیرادات العامة 
وتوجیهیها من خلال برنامج معین یوضع لفترة محدودة بهدف تحقیق أغراض الدولة 

. الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

ویعد تطور دور الدولة وبصفة مستمرة في التدخل لإشباع الحاجیات العامة، 
اید مستمر، بحیث أصبحت ظاهرة عامة تشمل نفقات كل الدول، فقابل هذا أدى إلى تز 

التزاید المستمر في النفقات زیادة في حجم الإیرادات العامة للدولة وتتعدد في أنواعها 
. فالنفقات العامة هي التي تبرر الإیرادات العامة وتحدد مقدارها

من حیث مفهومها أو سواءالنفقات العامةأین قمنا في هذا الفصل بدراسة 
كما قمنا )المبحث الثاني(،)المبحث الأول(العناصر المكونة لها أو في خصائصها

.  كذلك من ناحیة مفهوم الإیرادات وأنواعها وخصائصهاالعامةالإیراداتبدراسة 

وعلیه سندرس في هذا الفصل العناصر المكونة للمالیة العامة ونقسمه إلى 
: مبحثین هما

. ماهیة النفقات العامة: ولالأ مبحث ال

. ماهیة الإیرادات العامة: يثانالمبحث ال



العناصر المؤلفة للمالیة العامة: الفصل الثاني

- 29 -

المبحث الأول
العامةالنفقاتماهیة  

البحثتطوروالمالیة،الدراساتفيهاماجزءاالعامةالنفقاتدراسةتعتبر
الدولةدورالعامةالنفقاتتعكسحیثالمالیة،السیاسةوالماليالفكرتطورمعفیها

الدولةإلىالمتدخلةالدولةإلىالحارسةالدولةمنالدولةدورتطورفمعوتطوره،
أداةوأصبحتأنواعها،تعددتوحجمهازادحیثالعامةالنفقاتتطورتالمنتجة
فيالدولةتستخدمهاالتيالاقتصادیةوالسیاسیةالمالیةالسیاسةأدواتمنرئیسیة
المالیةالسیاسةطبیعةتطورمعوالمجالات،مختلففيبهتقومالذيالدورتحقیق

العامةالنفقاتدراسةتطورتالمتدخلة،المالیةالسیادةإلىالمحایدةالمالیةالسیاسةمن
.)1(المالیةالنظریةفيبارزامكاناتحتلأصبحتو

المطلب الأول 
مفهوم النفقات العامة

منالعدیدلهاوجدأالزمن،عبرالنفقاتهذهوتطورالعامةالنفقاتطبیعةإن
:نجدالتعاریفهذههمأمنوتعاریف

هي المبالغ المالیة التي تنفقها السلطة العمومیة المتمثلة في الحكومة والجماعات 
.   )2(المحلیة من أجل تحقیق منفعة عامة

تضم المیزانیة العامة للدولة جمیع الإیرادات والنفقات المختلفة للمصالح العمومیة التي تحكمها في الجزائر، -1
المتعلق بقوانین المالیة، والذي ینص على أن 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84والقانون العضوي رقم 

. ن جهة وجمیع النفقات المتوقعة من جهة أخرىالمیزانیة العامة للدولة یجب أن تتضمن تقدیر لكل الإیرادات م
revue d’economieمجاهد رشید، دور آلیات الرقابة المالیة في الحفاظ وترشید المال العام، : أنظر في ذلك-

et de statistique appliqué265- 254، ص ص 14، المجلد01، العدد.
.  65،صمرجع سابقمحرزي،عباسمحمد-2
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یقومنقديمبلغبمثابةتعتبرالعامةالنفقة":العامةالنفقةالحدیثالماليالفكریعرف
.)1("العامالنفعتحقیقبقصدعامشخصبإنفاقه

إشباعبقصدالعامالقانونأشخاصمنشخصبإنفاقهیقومالنقودمنمبلغ"أنهاو
.)2("عامةحاجة

شخصلیقومالتشریعیةالسلطةقبلمنأقرتنقدیةمبالغهيالعامةالنفقاتأنكما
الاجتماعیةوالاقتصادیةالأهدافتحقیقوعامة،خدماتوسلعتوفیرفيبإنفاقهاعام

.)3(للدولة

كم قابل للتقویم النقدي یأمر اتفاقه شخص " یعرف علماء المالیة النفقة العامة بأنها 
".من أشخاص القانون العام، إشباعا للحاجات العامة

باتفاقه شخص النفقة العامة بمثابة مبلغ نقدي یقوم " لكن هناك تعریف آخر وهو أن 
.)4(عام بقصد تحقیق منفعة عامة

.6ص2000،بیروت،العربیةةالنهضدار،"العامةالمالیةأساسیات"حشیش،أحمدعادل-1
. 89، ص 2008فلیح حسین خلف، المالیة العامة، علم الكتب الحدیثة، الأردن، -2
: یمكن أن نمیز بین مفهومین للنفقات العامة وهما-
تحدد النفقات بتمویل الإدارات العامة للدولة والتي بدورها یجب أن لا تتعدى نشاطاتها وظائف : المفهوم التقلیدي- أ

الأمن الداخلي، الأمن الخارجي، العدالة، : الدولة الأساسیة، والتي یحصرها التقلیدیون في أربعة وظائف وهي
. والتمثیل الخارجي للدولة في الخارج

أصبح المفهوم الحدیث للنفقات العامة یتلاءم مع الوظائف الجدیدة للدولة العصریة التي بدأ : لحدیثالمفهوم ا-ب
یظهر تدخلها الفعال في مختلف المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة لحل مجمل الأزمات التي واجهت الدول 

. الرأسمالیة
دراسة تطور النفقات العمومیة في ( ت العمومیة بن موسى أم كلثوم، عیسى نبویة، ترشید النفقا: أنظر في ذلك-

، مقال بمجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادیة، العدد الرابع، تصدر )2013إلى سنة 1980الجزائر من سنة 
.       177عن جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص 

.8ص2000،عمان،التوزیعوللنشرزهران،دار"العامةالمالیة" أحمداللوزي،دسلیمان.أ،خلیلعلي-3
. 26، ص2005أعمر یحیاوي، مساهمة في دروس المالیة العامة، داو هومة للطباعة و النشر، الجزائر، -4
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المطلب الثاني
العامةاتالنفقعناصر

تستخدم الدولة وهي بصدد إجراء نفقاتها العامة مبالغ من النقود بقصد تحقیق 
المنفعة العامة، وعلى هذا الأساس تتحدد النفقات العمومیة للدولة في ثلاث عناصر، 
یتمثل العنصر الأول في الصفة النقدیة للأموال المستعملة في الإنفاق، والعنصر الثاني 

بالإنفاق، والعنصر الثالث یتمثل في الغرض الذي یتمثل في الشخص العام القائم
.   تستهدفه النفقة، وعلیه نقوم بشرح كل عنصر على حدى

الفرع الأول
النفقة العامة مبلغ نقدي

على السلع والخدمات اللازمة للممارسة نشاطها یجب علیها لكي تحصل الدولة
اء من أجل الحصول على السلع انفاق مبالغ نقدیة، وبالتالي فإن كل ما تنفقه الدولة سو 

والخدمات اللازمة لتسییر المرافق العامة، أشراء السلع الرأسمالیة اللازمة لعملیات 
الإعانات و المساعدات بمختلف أشكالها، لكي یعد من قبیل الانتاج، أو المنح و

. )1(النفقات العامة التي یجب أن یتخذ صفة النقدیة
العامة تلك الوسائل غیر النقدیة التي تتخذها الدولة ولا تعتبر من قبیل النفقات 

أو إحدى هیئاتها من أجل الحصول على ما تحتاجه، أو المساعدات العینیة التي 
.  )2(تمنحها

. 28، ص 1970أحمد جامع، المرجع السابق، -1
. 35محمد الصغیر بعلي، یسرى ابو العلاء المرجع السابق، ص -2
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الفرع الثاني
عاممعنوي النفقة العامة تصدر عن شخص

تتولى الدولة عملیة إنفاق النفقة العامة، والدولة تشمل الوزارات والمصالح 
والمؤسسات العامة وغیرها من الأجهزة الحكومیة، التي ترصد لها الدولة اعتمادات مالیة 

. )1(في موازنتها فتقوم بإنفاقها بغرض تقدیم خدمات للمواطنین
وبالتالي لا تعتبر النفقة من باب النفقات العامة إلا إذا صدرت عن الدولة 

ك الهیئات والمؤسسات العامة ذات وأقسامها السیاسیة وجماعاتها المحلیة، بما في ذل
الشخصیة المعنویة، وأن ما یقوم به الأفراد من إنفاق حتى ولو كان بغرض تحقیق نفع 

.)2(عام لا یدخل في إطار النفقات العامة

الفرع الثالث

من خلال إشباع حاجات عامةالنفقة العامة تحقق النفع العام

الحاجات العامة، وبالتالي فإن یجب أن یكون الغرض من النفقة العامة إشباع
ویرجع هذا . تحقیق النفع العام أو المصلحة العامة هو المبرر الأساسي للنفقة العامة

العنصر إلى مبدأ العدالة بین جمیع الأفراد فإن كل الأفراد یتساوون في تحمل الأعباء 
. )3(ةالعامة كالضرائب، فمن الطبیعي أن یتساووا في الانتفاع من النفقة العام

: إن تبریر هذا الركن یأتي من

إن الدولة وهیئاتها العامة لم تنشأ أصلا لتحقیق مصالح خاصة محدودة وإنما -أ
. لخدمة الصالح العام

. 278، ص 2008محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسیرة، الأردن، -1
.  68محمد عباس محرزي، المرجع السابق ، ص -2
. 36، ص 2006سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -3
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إن النفقات التي تقوم بها الدولة وهیئاتها یتم تمویلها أصلا من الضرائب -ب
والرسوم التي تحصل علیها من الأفراد، ومن المؤكد أن العدالة الاجتماعیة لن تتحقق 

.  إلا إذا حرصت الدولة على إنفاق هذه الأموال على نحو یحقق الصالح العام
العامة، في رأینا، معیار سیاسي أكثر ومعیار اعتبار حاجة ماهیة من الحاجات

منه اقتصادي او اجتماعي، فالفلسفة السیاسیة في الدولة هي التي تمول عادة تقریر إذا 
كانت حاجة ما تعتبر عامة ام لا تعتبر وذلك بموافقتها او برفضها اعتماد المبالغ 

)1(اللازمة لإتباع هذه الحاجة ضمن النفقات العامة

المطلب الثالث
تقسیمات النفقات العامة

في المجال الدولةتدخل بسب تزایدأنواعهاتزدادوالعامةالنفقاتتتعدد
الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تقسیم هذه النفقات إلى أقسام متمیزة، وتتمثل 

:  هذه التقسیمات في

الفرع الأول
)التقسیم الوظیفي(منها الغرضحیثمن

ومالیةاجتماعیةواقتصادیةأوإداریةشتى،أغراضاالدولةنفقاتتستهدف
:الأغراض إلىلهذهتبعاً العامةالنفقاتنقسمأنیمكنناذلكعلىبناءووعسكریة

ومعاشاتهم،ومكافآتهموالموظفین)2(رواتبوأجورتشملو:إداریةنفقات-أ
.النیابیةالمجالسأعضاءمكافآتوالدولة،رئیسنفقات

42أحمد جامع، المرجع السابق، ص -1
یقصد بالأجور أو الرواتب مجموع المبالغ المالیة النقدیة التي تقدمها الدولة للأفراد مقابل خدمات یتم تقدیمها من -2

.  قبل الأفراد العاملین في الدولة
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الإعاناتوالتوریداتوالعامة،الأشغالنفقاتتشملو:اقتصادیةنفقات- ب
.الأسعارخفضنفقاتوالكاسدة،المشروعاتكإعانةالمختلفةالاقتصادیة

منالمختلفةالاجتماعیةالخدماتوالمساعداتتشملو:اجتماعیةنفقات-ج
.غیرهاوتعلیمیةوصحیة

.السنویةفوائدهوالعامالدیناستهلاكأقساطتشملو:مالیةنفقات-د

.)1(العسكریةالقواتوالتسلیحنفقاتتشملو:عسكریةنفقات- ه

الفرع الثاني

)غیر حقیقیة(النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة

هي تلك المبالغ التي تصرفها الدولة مقابل الحصول على :النفقات الحقیقیة-أ
سلع أو خدمات أو رؤوس أموال إنتاجیة، كالأجور وأسعار السلع والخدمات والمهام 

.اللازمة لإدارة المرافق العمومیة، إلى جانب النفقات الاستثماریة والرأسمالیة

الشرائیة وینتج عنها حصولها فتتمثل النفقة الحقیقیة في استعمال الدولة للقدرة 
على السلع والخدمات والید العاملة، فالنفقة هنا تعبر عن سعر اقتناء السلعة أو سعر 

. )2(الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول علیها

انتظاردونالدولةتنفقهاأيمقابلبدونالنفقةهيو:النفقات التحویلیة- ب
القوميالدخلمنجانبتحویلأونقلبمهمةالواقعفيتقومإنماالنفقاتفهذه،مقابل

المواطنینمنآخرفریقأیديإلىالضرائبدافعواوهمالمواطنین،بعضأیديمن

.  29، المرجع السابق ، ص أمحمدبوغزالةالكریمعبد-1
. 502مجیدي فتحي، المرجع السابق ، ص -2
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وتهدف. التحویلیةأوالمحولةبالنفقاتسمیتلذاوالنفقات،هذهمنالمستفیدونوهم
إعاناتشكليفالفقراءعلىالدخلتوزیعإعادةوالمعیشةأحواللتحسینعامبشكل

.)1(والشیخوخةالفقراعاناتمثلاجتماعیة

الفرع الثالث

النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة

تلك النفقات التي تتكرر بصورة دوریة منتظمة في میزانیة :النفقات العادیة-أ
الدولة، أي كل سنة مالیة، ومن أمثلتها رواتب وأجور العاملین، نفقات تحصیل 

الخ، والمقصود بالتكرار هنا لیس تكرار كمیتها أو حجمها، ولكن تكرار ...الضرائب
. )2(نوعها في كل میزانیة حتى ولو اختلف مقدارها من وقت لآخر

فهي تلك التي لا تتكرر بصورة دوریة منتظمة في :النفقات غیر العادیة- ب
میزانیة الدولة، ولكن تدعو الحاجة إلیها، مثل نفقات مكافحة الوباء طارئ أو إصلاح ما 

. الخ....خلفته كوارث طبیعیة، ونفقات الحرب

ت غیر العادیة إذا كان تسدید النفقات العادیة یتم من إیرادات عادیة، فإن النفقا
. )3(تسدد من إیرادات غیر عادیة كالقروض

. 29، المرجع السابق ، ص أمحمدبوغزالةالكریمعبد-1
.44،صأساسیات المالیة العامة، المرجع السابقناشد،عدليسوزي-2
. 44المرجع نفسه، ص -3
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الفرع الرابع

النفقات المركزیة والنفقات المحلیة

السلطاتبهاتقومترد في میزانیة الدولةهي تلك التي:المركزیةالنفقات:ولاأ
علىوالعامة،للخدماتبالنسبةذلكوأقسامها،وكالوزارات،:المركزیةالحكومیة

التربیةوالصحة،والعدالة،والخارجي،والداخلي،الأمنكنفقاتكله،الوطننطاق
.الخ فهي نفقات ذات طابع قومي...الدبلوماسيالتمثیلوالتعلیم،و

فهي تلك النفقات التي تقوم :)اللامركزیة( الإقلیمیةالنفقات المحلیة، أو:ثانیا
كمجالس الشعبیة البلدیة، وترد في میزانیة هذه بها الولایات، أو مجالس الحكم المحلي 

.)1(الهیئات مثل توزیع الماء والكهرباء والمواصلات داخل الإقلیم أو المدینة

الفرع الخامس

النفقات العامة من حیث طبیعتها المالیة

هذا التقسیم یتم على أساس مدى كون هذه النفقات تعود مرة أخرى للخزینة 
: العامة من عدمه، فتقسم إلى

وهي التي تقوم الدولة بإنفاقها بصورة نهائیة :النفقات العامة النهائیة:ولاأ
حاسمة دون أن تتوقع أن تعود إلیها مرة أخرى بذاتها، إلا أن هذا لا یمنع من امكانیة 

. عودتها بصورة غیر مباشرة

وهي التي تخرج من خزینة الدولة مع توقع استردادها :لنفقات العامة المؤقتة:ثانیا
ة مؤقتة، نظرا للطبیعة الخاصة لهذه النفقات فإنها تندرج في مرة أخرى، فالدولة تؤدیها بصور 

. 45المرجع السابق ، ص العامة،المالیةناشد،أساسیاتعدليسوزي-1
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حسابات خاصة، ویتم تمویل هذه النفقات عن طریق القروض والمبالغ التي تصل مقدما إلى 
. الدولة ویكون قد تم الاتفاق علیها سلفا

وهي النفقات التي تحتاج لها الدولة في بعض:النفقات الاحتمالیة أو الافتراضیة:ثالثا
الظروف، ومن ثم تستطیع كل دولة أن تحددها مقدما وبصورة احتمالیة، وهذه النفقات لا تقوم 

ومن . الدولة بإنفاقها لا تقوم الدولة بإنفاقها إلا إذا طرأت ظروف معینة تستلزم ضرورة انفاقها
أمثلتها قیام الزلزال أو اعصار قد تؤدي إلى تدمیر بعض المناطق، هنا تجد الدولة نفسها

. مضطرة للإنفاق لمعالجة آثار هذه الكوارث

فهي بذلك احتمالیة ترد في میزانیة الدولة على سبیل الاحتمال أو الافتراض وأمر 
.)1(تحققها غیر مؤكد مرتبط بتحقق السبب لإنفاقها

المطلب الرابع
قواعد النفقة العامة 

لكي تتمكن النفقات العامة من تحقیق الأهداف والآثار المنشودة منها من إشباع 
أولهما تحقیق أكبر قدر : للحاجات العامة، فإن هذا یستلزم تحقیق أمور في غایة الأهمیة

ممكن من المنفعة، وثانیهما أن یتم ذلك عن طریق أكبر قدر من الاقتصاد في النفقات، 
فإننا نكون قد وإذا تم مراعاة هذه الضوابط). الترخیص(مالي للدولة وثالثهما تقنین النشاط ال

.)2(وصلنا إلى الإنفاق العام الرشید أو الحجم الأمثل اقتصادیا للإنفاق العام

: ومن أهم المبادئ والضوابط التي یجب أن تحترم في نفقات الدولة ما یلي
.  )فرع ثالث(، قاعدة الترخیص )فرع ثان(، قاعدة الاقتصاد )فرع أول(قاعدة المنفعة 

. 49ص سابق،مرجعالعامة،المالیةأساسیاتناشد،عدليسوزي-1
فتوح خالد، تطور الانفاق العمومي و أثره على التنمیة المستدامة، رسالة دكتوراه في العلوم : للتوضیح أكثر راجع-2

الاقتصادیة، تخصص مالیة عامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، 
.14-11، ص ص 2014/2015تلمسان، الجزائر، 
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الفرع الأول
قاعدة المنفعة

وتعني قاعدة المنفعة القصوى أن تتجه النفقات العامة إلى تحقیق أكبر قدر من 
المنفعة بأقل كلفة ممكنة وذلك یمكن التعبیر عنها بتحقیق أكبر قدر من الرفاهیة وأكبر 

المنفعة بالنسبة للإنفاق الدولة لا سعادة لأكبر عدد من أفراد المجتمع، أي أن فكرة 
تقتصر على الإنتاجیة الحدیة والدخل العائد منها وإنما تتسع لتشمل جمیع النفقات التي 
تؤدي إلى زیادة الإنتاجیة الحدیة للمجتمع وزیادة إنتاجیة الفرد، وتحسین جودة الإنتاج 

وكذلك مواجهة وتشمل كذلك النفقات التي تؤدي إلى تقلیل التفاوت بین الدخول، 
المخاطر التي یتعرض لها الأفراد نتیجة للتقلبات الحادة في دخولهم من خلال ما یطلق 

التي تهدف إلى إعادة توزیع الدخل )1(علیها النفقات العامة الاقتصادیة والاجتماعیة
والثروة بین الأفراد والمجتمع وتتطلب تحقیق هذه القاعدة أن توجه الدولة نفقاتها لإشباع 
حاجة عامة عن طریق اتخاذ الدولة تخطیط اقتصادي شامل لوضع شامل لوضع 

. الأهداف العامة

حدیدها، فكرة المنفعة العامة وتحدیدها تثیر مشكلة وضع ضابط دقیق لتو
خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن للنفقات آثارا متعددة اقتصادیة وغیر اقتصادیة، 
ظاهرة وغیر ظاهرة، مباشرة وغیر مباشرة، حاضرة ومستقبلة، وإن كان من الممكن 

: )2(الاسترشاد بعاملین هما

. مقدار الدخل النسبي، أي نصیب كل فرد من الدخل القومي: العامل الأول
. مل الثاني طریقة توزیع الدخل القومي على الأفرادوالعا

.33الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص عبد -1
.12فتوح خالد، المرجع السابق، ص -2
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أي أنه كلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباین بین دخول الأفراد كلما أدى 
ذلك إلى تحقیق رفاهیة الأفراد، وینبغي لتحقیق أقصى منفعة اجتماعیة أن تتجه سیاسة 

ادة الدخل القومي، الدولة في الحصول على إیرادها وفي إنفاقه نحو العمل على زی
وزیادة الدخل القومي تكون بالعمل على تحسین . وتقلیل التباین بین دخول الأفراد

أما تقلیل التباین . الإنتاج بزیادة القوي المنتجة من جهة، وتنظیم الإنتاج من جهة أخرى
بین دخول الأفراد فیكون بنقل القوي الشرائیة من الأشخاص الذي تقل عندهم منفعتها 

أي من جانب أصحاب الدخول ( دیة، إلى الأشخاص الذین تزاید لدیهم تلك المنفعة الح
( ، وتقلیل التباین بین دخل نفس الأشخاص )المرتفعة إلى أصحاب الدخول المحدودة

في الأوقات المختلفة لكي یتحقق الاستقرار للمجتمع بمختلف ) محدودي الدخل
.  )1(طبقاته

الفرع الثاني

قاعدة الاقتصاد

تتضمن هذه القاعدة بصفة عامة الابتعاد عن التبذیر والإسراف في الإنفاق فیما 
لا مبرر له، أي تحقیق أكبر منفعة بأقل نفقة ممكنة إذ یجب أن یتم الإنفاق بصورة 
اقتصادیة وهذا لا یعني الحد من الإنفاق والتقلیل منها إلا إذا قامت الدواعي الجدیة 

الذي یؤدي ) التسیب المالي( والإسراف یندرج تحت وصف التي تبرر ذبك، فإن التبذیر
في حالة وقوعها إلى ضیاع أموال عامة كان من الممكن توجیهها إلى أوجه الإنفاق 
الأخرى بحیث تكون الفائدة المتحققة منهت أكبر وأجدى، وهناك عدة وسائل لتحقیق 

ون قادرة على الكشف عن الاقتصاد منها وجود رقابة حاسمة كرقابة الرأي العام التي تك
مواطن التبذیر إلى جانب وجود الجهاز الإداري الكفء وكذلك یجب أن نفرق بین 

. 45سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، المرجع السابق ، ص -1
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الشح في الإنفاق حتى المسائل التي یودي الإنفاق ( مفهوم الاقتصاد ومفهوم التقتیر 
، أما الاقتصاد فهو إنفاق الأموال اللازمة مهما بلغت )فیها إلى تحقیق منفعة جماعیة

على جوهر الموضوع وتجنب الإنفاق على الجوانب التي لا تعد عنصر أساسي كمیته 
مثل الإنفاق على بناء مصنع ضروري لكن كثرة الزخارف تعد الكمالیات غیر 

.    )1(ضروریة

مظاهر التبذیر والإسراف المالي العام متعددة في كل دول العالم، وعلة وجه و
وتتمثل . كفاءة الرقابة السیاسیة خاصةالخصوص في الدول النامیة بسبب انخفاض 

تلك المظاهر في دفع مرتبات وأجور الموظفین زائدین على الحاجة، التسیب في 
توریداتها، عدم إتباع الطرق التجاریة في شراء وبیع ما تحتاج مشتریات الحكومة و

ولهذا فإن الحاجة تدعو إلى . الحكومة إلى شرائه، وغیر ذلك من مظاهر الإسراف
ط النفقات العامة في شتى القطاعات على أسس معینة تتمثل في مراعاة الحاجات ضب

الحقیقیة الفعلیة، بحیث لا تتحمل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت ضروریة تماما، 
.)2(وبالقدر اللازم فقط لتحقیق المنافع الجماعیة العامة

الفرع الثالث

قاعدة الترخیص

تعني هذه القاعدة الإجازة في الصرف هو ألا یصرف مبلغ من الأموال العامة 
أو أن یحصل الارتباط بصرف أي مبلغ من الأموال العامة، إلا إذا سبق موافقة الجهة 
المختصة بذلك أي موافقة الجهة المختصة بالتشریع لأن الموازنة إنفاق وإیراد وهذا 

قة من الجهة المختصة ولا یكفي فقط أن تحصل الإنفاق والإیراد سیتطلب حصول مواف

. 34، 33عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق ، ص ص -1
. 55، صالمرجع السابقسوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة،-2
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مصادقة الجهة المختصة بالتشریع بل أن یتم الإنفاق بعد حصول الموافقة علیه من 
السلطة المختصة وهناك سلطة مختصة بالإذن والرقابة والجهات المختصة بالرقابة هي 

: كما یأتي

وزارة المالیة بواسطة الرقابة الإداریة والداخلیة تتم هذه الرقابة عن طریق- 1
. الموظفین المالیین التابعین لها ومكتب المفتش العام

وهي الرقابة التي تجریها دواوین المحاسبات : الرقابة الخارجیة المستقلة-2
. المالیة

. )1(وهي الرقابة التي تقوم بها السلطة التشریعیة: الرقابة البرلمانیة-3

: كما توجد قواعد أخرى للنفقات العامة

. الاقتصاد في الإنفاق العام وأجنب الإسراف والتبذیر-

. النظرة الشاملة إلى جمیع وجوه الإنفاق-

. مراعاة العدالة في توزیع المنافع الناتجة عن الإنفاق العام-

. تحید أولویة وجوه الإنفاق-

. ترتیب المرافق حسب ضروریتها-

. تیب المرافق حسب نشأتها التاریخیةتر -

. 34عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سابق، ص-1
.13فتوح خالد، المرجع السابق، ص : أنظر كذلك 
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. )1(العدل والرقابة على نشاط الأفراد، التعلیم، تنمیة الاقتصاد الوطني- الدفاع-

المطلب الخامس

ظاهرة تزاید النفقات العامة وآثارها الاقتصادیة

من أهم الظواهر الاقتصادیة التي لفت انتباه الاقتصادیین هي ظاهرة تزاید 
العامة مع زیادة الدخل القومي، أي ان العلاقة بینهما علاقة طردیة بحتة، النفقات 

. )2(بغض النظر عن درجة نمو الدولة الاقتصادي أو الفلسفة الإیدیولوجیة السائدة فیها

.Aوأول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني فاجنر

Wagnerات العامة وتزایدها، ترتب علیها الاستنتاج ، بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفق
. بوجود اتجاه عام نحو ازدیاد نشاط الدولة المالي مع التطور الاقتصادي للجماعة

أنه كلما حقق مجتمع معین معدلا " وصاغ ذلك في قانون اقتصادي سمي باسمه مؤداه 
ي زیادة الإنفاق من النمو الاقتصادي فإن ذلك یستتبع اتساع نشاط الدولة المالي وبالتال
.  )3(" العام بمعدل أكبر من الزیادة الحاصلة في نصیب الفرد من الناتج القومي

: وهناك ظاهرتین في تزاید النفقات العامة وسنتناول دراستها كما یأتي

. 266رضا خلاصي، المرجع السابق ، ص -1
حسین، یسرى أبو العلا، ماجدة شلبي، أحمد مصطفى معبد، عصام : للمزید من التفاصیل حول الظاهرة أنظر-2

المالیة و التشریع الضریبي، مركز التعلیم المفتوح، كلیة الحقوق، جامعة بنها، مصر، متوفر على 
.11-07ص ص www.pdffactory.comالموقع

. 63سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الأول

الأسباب الظاهریة لزیادة النفقات العامة

الزیادة في المنافع والخدمات أو إن زیادة حجم النفقات العمومیة لا یعني دائما 
ارتفاع مستوى أدائها، وإنما قد تزید أرقام النفقات العمومیة دون أن یكون لها مقابل في 
حجم المنافع والخدمات أو في تحسین مستواها، وهذا النوع من الزیادة في النفقات 

مؤدیة إلى زیادة العمومیة یصطلح علیه الفقه المالي بالزیادة الظاهریة، وتكم الأسباب ال
: )1(النفقات العامة زیادة ظاهریة إلى

انخفاض قیمة النقود: أولا

یقصد بانخفاض قیمة النقود تدهور وهبوط القوة الشرائیة لها، نتیجة ارتفاع 
المستوى العام للأسعار، فیقل مقدار السلع والخدمات التي یتم الحصول علیها بنفس 
الوحدات النقدیة عن المقدار الذي كان یمكن الحصول علیه قبل هذا التغییر، فیترتب 

الدولة وأجور موظفیها، أي زیادة في حجم نفقات حتما عن ذلك ارتفاع أسعار مشتریات 
الدولة، زیادة ظاهریة في حجم النفقات العمومیة للدولة، لأن زیادة النفقات في هذه 

. الحالة لا ینتج عنها زیادة حقیقیة في المنافع

إن ارتفاع الأسعار بنسبة معینة یعني انخفاض القوة الشرائیة للنقود بنفس القیمة، 
ملیون 1300ملیون دینار إلى 1000لنفقات العمومیة للدولة مثلا من فإذا زادت ا

، یعني ذلك أن %30دینار، وفي نفس الوقت ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 

.53، ص المرجع السابقبرحماني محفوظ، -1
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هي إلا زیادة ظاهریة، وعلیه فكمیة الخدمات والسلع الزیادة في النفقات العمومیة  ما
. )1(ات العمومیة تبقى ثابتةالتي یمكن شراؤها أو إنتاجها عن طریق النفق

اختلاف التقنیة المالیة المتعلقة بإعداد المیزانیة وإجراء الحسابات: ثانیا

إن اعتماد طرق مختلفة في إعداد المیزانیة قد یترتب عنه زیادة في حجم النفقات 
العمومیة زیادة ظاهریة، مثال ذلك أن تعتمد في إعداد المیزانیة العامة على فكرة 
المیزانیة الصافیة أي السماح لبعض الهیئات أن تجري مقاصة بیت إیراداتها ونفقاتها 
ومنه لا یظهر في میزانیة الدولة سوى فائض الإیرادات على النفقات، فإذا تم تغییر 
طریقة إعداد المیزانیة من فكرة المیزانیة الصافیة إلى فكرة المیزانیة الإجمالیة فإنه تظهر 

لتي تصرفها الدولة، فیترتب على ذلك زیادة في حجم النفقات العمومیة كافة النفقات ا
.  )2(للدولة زیادة ظاهریة

زیادة عدد السكان واتساع إقلیم الدولة: ثالثا

قد تكون الزیادة الظاهریة في النفقات العامة مردها زیادة مساحة إقلیم الدولة أو 
دولة أخرى، أو استرداد جزء من ومثال ذلك قیام الدولة باحتلال . عدد سكانها

ویترتب على هذه الزیادة، بطبیعة الحال زیادة في حجم النفقات العامة، إلا أنها )3(إقلیمها
زیادة ظاهریة لعدم حدوث زیادة في النفع العام أو زیادة في الأعباء العامة الملقاة على 

. السكان دون مقابل فعلي

لنفقات العامة، في هذه الحالات، إذا ومن الواضح أن متوسط نصیب الفرد من ا
تأثر بالزیادة تكون حقیقیة، أما إذا تزاید الإنفاق لمجرد مواجهة التوسع الكائن في 

.54-53ص، صالمرجع السابقبرحماني محفوظ، -1
.54، ص المرجع نفسهبرحماني محفوظ، -2
. مثال ذلك الأراضي الفلسطینیة المحتلة، ومنطقة الألزس واللورین لكل من ألمانیا وفرنسا-3
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مساحة الدولة أو زیادة عدد السكان، دون أن یمس السكان الأصلیین فهنا تكون الزیادة 
. )1(في الإنفاق العام مجرد زیادة ظاهریة

الفرع الثاني

حقیقیة لزیادة النفقات العامةالأسباب ال

یقصد بالزیادة الحقیقیة للنفقات العامة الزیادة في المنفعة الحقیقیة المترتبة على 
هذه النفقات، فتزید حصة الفرد في الخدمات العامة، حیث ینتج عن الزیادة الحقیقیة 

باب هذه للنفقات العامة زیادة في كمیة السلع والخدمات فیرتفع نصیب الفرد فیها، وأس
الزیادة الحقیقیة في الإنفاق العام متنوعة منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي، 

، والتي سنوجزها فیما )2(ومنها ما هو إداري، ومنها ما هو مالي، ومنها ما هو سیاسي
:  یلي

الأسباب الاقتصادیة: أولا

المشروعات من أهم الأسباب الاقتصادیة زیادة الدخل القومي والتوسع في 
اهم الاسباب الاقتصادیة لظاهرة )3(العامة، والدورة الاقتصادیة والمنافسة الاقتصادیة

تزاید النفقات العامة النمو الاقتصادي وزیادة الدخل الوطني و التوسیع في المشایع 
)خاصة حالة الكساد(العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي 

قومي یّمكن الدولة من زیادة ما تقتطعه منه في صورة تكالیف فزیادة الدخل ال
وأعباء عامة من ضرائب ورسوم وغیرها، بغض النظر عن تزاید وتنوع الضرائب المقررة 

. 66سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص -1
. 50ع السابق، ص برحماني محفوظ، المرج-2
محمد أمین بن شنب، ظاهرة تزاید النفقات العامة في الجزائر، مذكرة ماستر، معهد العلوم الاقتصادیة و العلوم -3

.06، ص2006-2005التجاریة و علوم التسییر، المركز الجامعي، الدكتور یحي فارس، المدینة 
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ومما هو جدیر بالذكر أن زیادة الإیرادات یشجع الدولة على زیادة . أو ارتفاع سعرها
القیام بالمشروعات العامة حجم نفقاتها في الأوجه المختلفة، كذلك التوسع في

والغرض من القیام بها إما الحصول على . الاقتصادیة یؤدي إلى زیادة النفقات العامة
موارد للخزینة العامة، أو التنمیة الاقتصادیة ومحاربة الاحتكار، وبصفة عامة توجیه 

. )1(النشاط الاقتصادي وجهة معینة بحسب المذهبیة السائدة في الدولة

الأسباب الاجتماعیة: ثانیا

وتركزهم في المدن والمراكز الصناعیة، تزاید حجم ، مع زیادة عدد السكان
النفقات العامة لمواجهة زیادة الطلب على الخدمات التعلیمیة والصحیة والثقافیة أو 

ویرجع هذا إلى أن حاجات , خدمات النقل والمواصلات والمیاه والغاز والأمن العام
. أعقد من حاجات سكان الریفسكان المدن أكبر و 

أضف إلى ذلك، زیادة نمو الوعي الاجتماعي، كنتیجة لانتشار التعلیم ومن ثم 
ازدیاد وعي الأفراد بحقوقهم، فأصبحوا یطالبون الدولة بالقیام بوظائف لم تعرفها من 

وقد ترتب . قبل، كتأمین الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشیخوخة وغیرها
.   )2(لى ذلك زیادة النفقات العامة بصورة عامةع

الأسباب الإداریة: ثالثا

إن تدخل الدولة المستمر في الجانب الاقتصادي أدى إلى نمو الإدارة وتعدد 
أجهزتها، مما أدى إلى ظهور وظائف جدیدة، وذلك یؤدي دون شك إلى زیادة في 

. 68سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، المرجع السابق ، ص -1
المرجع السابق، ص ، محمد أمین بن شنب،68سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، المرجع السابق ، ص -2

8-7ص
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تفتقر إلى الوسائل الحدیثة في التسییر نفقات الدولة، خاصة بالنسبة للدول الفقیرة التي 
الإداري

الأسباب المالیة: رابعا

إن سهولة اللجوء إلى الاقتراض للحصول على إیرادات للخزینة سمح بزیادة 
النفقات العمومیة للدولة، كما یترتب على الاقتراض زیادة النفقات بسبب دفع أقساط 

نتیجة وجود فائض في الإیرادات العامة، الفوائد، كما أن زیادة النفقات العمومیة یكون 
فالاحتیاطات المالیة الذي یخصص لغرض معین یشجع الدولة على صرف نفقات 

.)1(إضافیة

الأسباب السیاسیة: خامسا

هناك مجموعة من الأسباب السیاسیة التي تؤدي إلى زیادة النفقات العامة والتي 
: منها

لى انتشار مبادئ الدیمقراطیة تعمق یترتب ع: انتشار المبادئ الدیمقراطیة-1
مسؤولیة الدولة اتجاه الأفراد وخروج الأفراد من حالة العزلة في العلاقات الخارجیة وفي 
جمیع الدولة التي تأخذ بنظام تعدد الأحزاب ویدفعها أصحابها إلى الإسراف والمزایدات 

. الانتخابیة كل ذلك یؤدي لزیادة النفقات

أدى تطور العلاقات الدولیة في الآونة : یل الخارجيزیادة نفقات التمث-2
الأخیرة وكثرة عدد المدن إلى اتساع مدى التمثیل الدبلوماسي من جهة، وتطور دور 

.52برحماني محفوظ، المرجع السابق ، ص -1
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الدولة في المنظمات الدولیة والإقلیمیة من جهة أخرى فضلا عن واجبات التعاون بین 
. )1(الدول أدى إلى هذه الزیادة

الأسباب العسكریة: سادسا

أدى انتشار الحروب منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى زیادة النفقات بصورة 
ملحوظة إذ غالبا ما تصل النفقات العامة إلى نصف موازنة الدول وخاصة في أوقات 

: الحروب ویمكن ن نرجع ظاهرة زیادة النفقات في الحروب إلى ما یأتي

. رتفعةانتشار استخدام الأسلحة الحدیثة ذات التكالیف الم-

اختلاف إستراتیجیة الدفاع الحدیثة عن التقلیدیة فلم تعد مقتصرة على التسلح -
.  فقط بل تمتد خطط الدفاع إلى خارج الحدود

. )2(یتمیز الإنفاق الحربي بسریة الأمر مما یؤدي إلى زیادة الإنفاق-

الفرع الثالث

الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة

الاقتصادیة والاجتماعیة للنفقات العامة في ظل النظریة الكلاسیكیة كانت الآثار 
غیر جدیرة بالاهتمام والبحث، لان الففه الكلاسیكي كان ینظر إلى النفقات العمومیة 

، وعلى العكس من ذلك نجد الفقه الحدیث في )3(على أنها محایدة اقتصادیا واجتماعیا

.  48عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص -1
. 49، صنفسهمرجع العبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -2
تومي سلامي، میزانیة الدولة كوسیلة لتجسید السیاسة الاقتصادیة : لمزید من التفاصیل بخصوص الموضوع راجع-3

.  05، ص2002و الاجتماعیة، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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. )1(لدراسة الآثار الاقتصادیة للنفقات العامةعلم المالیة العامة یعطي اهتماما كبیرا 
:ولذلك نجد من هذه الآثار    ما یلي

الآثار الاقتصادیة المباشرة للنفقات العامة : أولا

: وتشمل هذه الأخیرة ما یلي

تؤثر النفقات العامة على حجم : آثار النفقات العامة على الإنتاج الوطني-1
الإنتاج والتشغیل من خلال تأثیرها على حجم الطلب الكلي الفعلي، حیث تمثل النفقات 
العامة جزءا هاما من هذا الطلب، وتزداد أهمیته بازدیاد تدخل الدولة في حیاة الأفراد 

. ة وحجم الطلب الكلي یتوقف على حجم النفقة ونوعهاوالعلاقة بین النفقات العام

. النفقات الإنتاجیة أو الاستثماریة-

. النفقات الاجتماعیة-

. )2(النفقات العسكریة-

: وهذا من خلال: آثار النفقات العامة على الاستهلاك-2

وهو ما تقوم به الدولة من شراء سلع ضروریة : نفقات الاستهلاك الحكومي-
...أجل صیانة المباني الحكومیة وشراء الأجهزة والآلاتمن

من أهم البنود الواردة في النفقات : نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد-
العامة هو ما یتعلق بالدخول بمختلف أشكالها من رواتب وأجور أو معاشات التي 

. 55برحماني محفوظ، ، المرجع السابق، ص -1
. 507مجیدي فتحي، المرجع السابق، ص -2
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دخول ینفق لإشباع تدفعها الدولة لموظفیها، وبطبیعة الحال فإن الأكبر من هذه ال
. الحاجات الاستهلاكیة الخاصة من سلع وخدمات

ونعد هذه النفقات من قبیل النفقات المنتجة لأنها تعتبر مقبل لما یؤدیه هؤلاء 
الأفراد من أعمال وخدمات فتؤدي مباشرة إلى زیادة الإنتاج الكلي، ومن ثم فدخول 

ه إلى زیادة الإنتاج من خلال أثر الأفراد تؤدي إلى زیادة الاستهلاك الذي یؤدي بدور 
. )1(المضاعف

: آثار النفقات العامة على طریقة توزیع الدخل الوطني  وذلك من خلال-3

یكون أثر الإنفاق العام على طریقة توزیع الدخل الوطني مباشرة بزیادة القدرة -
. الشرائیة لدى بعض الأفراد عن طریق منح الإعانات النقدیة

الإنفاق العام على طریقة الدخل الوطني مباشر عن طریق تزوید یكون أثر -
فئات معینة ببعض السلع والخدمات بسعر أقل من سعر تكلفته بدفع إعانات استغلال 

.)2(للمشاریع التي تنتج هذه السلع والخدمات

الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة: ثانیا

وهي ما . یر مباشرة تنتج من خلال دورة الدخلللنفقات العامة آثار اقتصادیة غ
. تعرف من الناحیة الاقتصادیة بأثر المضاعف والمعجل

أیهم الحمید، مبادئ المالیة العامة المحاضرة الخامسة : ، أنظر كذلك507مجیدي فتحي، المرجع السابق، ص -1
.107الى 103، ص 2016/2017

. 128محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص -2
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" كما یطلق على أثر المعجل " الاستهلاك المولد" ویطلق على أثر المضاعف 
، ویرتبط أثر النفقة العامة على الاستهلاك بالأثر المترتب على "الاستثمار المولد

.)1(ل كل من المضاعف والمعجلالإنتاج نتیجة لتفاع

یقصد بالمضاعف، في التحلیل الاقتصادي، المعامل : أثر المضاعف-1
العددي الذي یشیر إلى الزیادة في الدخل القومي المتولد عن الزیادة في الإنفاق، وأثر 

. زیادة الإنفاق القومي على الاستهلاك

منها یوزع في شكل أجور وعلیه فإنه فعندما تزید النفقات العامة فإن جزء 
وهؤلاء یخصصون . ومرتبات وأرباح وفوائد، وأثمان للمواد الأولیة أو ریع على الأفراد

جزء من هذه الدخول لإنفاقه على بنود الاستهلاك المخالفة، ویقومون بادخار الباقي 
والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى . وفقا للمیل الحدي للاستهلاك والادخار

خلق دخول جدیدة لفئات أخرى وتقسم ما بین الاستهلاك والادخار، والدخل الذي یوجه 
وبذلك تستمر حلقة توزیع الدخول من خلال . إلى الادخار ینفق جزء منه في الاستثمار

.)2(ما یعرف بدورة الدخل

في التحلیل الاقتصادي إلى أثر " المعجل" ینصرف اصطلاح :أثر معجل-2
حیث أن الزیادات المتتالیة في الطلب . و نقصه على حجم الاستثمارزیادة الإنفاق أ

على السلع الاستهلاكیة یتبعها على نحو حتمي زیادات في الاستثمار، والعلاقة بین 
. هاتین الزیادتین یعبر عنها بمبدأ المعجل

أثر (إن زیادة الدخول یترتب علیها زیادة في الطلب على السلع الاستهلاكیة 
ومع مرور الوقت فإن منتجي هذه السلع وبعد نفاذ المخزون یجدون انفسهم ، )مضاعف

. 81سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، المرجع السابق ، ص -1
. 82سوزي عدلي ناشد، المرجع نفسه، ص -2
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مدفوعین إلى زیادة إنتاج السلع الاستثماریة من معدات وآلات لازمة لاستمرار إنتاجیة 
فزیادة الإنفاق . ومع زیادة الاستثمار یزداد الدخل القومي. السلع التي زاد الطلب علیها
–لیة في الإنتاج القومي تسمح بإحداث زیادة في الاستثمار العام بما تحدثه من زیادة أو 

. بنسبة أكبر-بمرور الوقت

هناك تفاعل متبادل بین مبدأي المضاعف والمعجل، كما أن أثر المعجل، شأنه 
.)1(في ذلك شأن أثر المضاعف، یختلف من قطاع صناعي إلى آخر

المطلب السادس

أشكال النفقات العامة في الجزائر

المشرع الجزائري في تقسیمه للنفقات العامة بالتقسیم الاقتصادي، فاعتمد أخذ 
معیار مدى مساهمة النفقة في تكوین رأس المال أولا، أي تقسیمها إلى نفقات جاریة 

، )2(ونفقات رأسمالیة، كما اعتمد في نفس الوقت على التقسیم الإداري  للنفقات العامة
منه تقسیمات 23في المادة )3(علق بقوانین المالیةالمت17-84فقد تضمن القانون رقم 

( وقسم نفقات التجهیز )فرع أول(النفقات العامة وهي على قسمین، قسم نفقات التسییر
.   )فرع ثان()الاستثمار

. 83سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، المرجع السابق ، ص -1
. 43برحماني محفوظ، المرجع السابق ، ص -2
. 1984لسنة 28المتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة رقم 1984جویلیة 7المؤرخ في 17-84قانون رقم -3
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الفرع الأول

نفقات التسییر

هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبیعي للدولة والتي تسمح 
نشاطات الدولة والتطبیق اللائق للمهمات الجاریة، وبصفة عامة هي تلك بتسییر 

النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومیة والإداریة، أي أن مهمتها تتضمن 
استمراریة سیر مصالح الدولة من الناحیة الإداریة، حیث أن نفقات التسییر تشمل نفقات 

.  )1(المستخدمین ونفقات المعدات

17- 84من القانون 24قات التسییر في الجزائر حسب نص المادة تقسم نف
: والمتعلق بقوانین المالیة فإن نفقات التسییر تنقسم إلى أربعة أبواب وهي

أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات: أولا

یشمل هذا الباب الاعتمادات الضروریة للتكفل بأعباء الدین العمومي بالإضافة 
:   إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإیرادات، ویشمل هذا النوع خمسة أجزاء

).إقراض الدولة(دین قابل للاستهلاك -

). فوائد سندات الخزینة(دیون عائمة –الدین الداخلي -

. الدین الخارجي-

254رضا خلاصي، المرجع السابق، ص -1
المتعلق 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11في قانون رقم 198انظر كذلك حول نفقات التسییر نص المادة 

.2011لسنة 37بالبلدیة، الجزائر العدد 
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التسبیقات المبرمة من طرف الجماعات من أجل القروض و(ضمانات -
). المؤسسات العمومیة

.  )1()تعویض على منتوجات مختلفة( نفقات محسومة من الإیرادات -

تخصیصات السلطة العمومیة: ثانیا

تمثل نفقات تسییر المؤسسات العمومیة السیاسیة وغیرها، المجلس الشعبي 
. وهذه النفقات مشتركة بین الوزارات. الخ...الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري

النفقات الخاصة بوسائل العامة المصالح : ثالثا

وتشمل كل الاعتمادات التي توفر لجمیع المصالح وسائل التسییر المتعلقة 
:بالموظفین والمعدات ویضم ما یلي

. مرتبات العمل، المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعیة: المستخدمین-
. معدات تسییر المصالح-
.أشغال الصیانة-
. إعانات التسییر-
نفقات مختلفة-

التدخلات العمومیة : رابعا

لتحویلات تتعلق بنفقات التحویل التي هي بدورها تقسم بین مختلف أصناف ا
حسب الأهداف المختلفة لعملیاتها كالنشاط الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي وعملیات 

:)2(التضامن وتضم

. 255صرضا خلاصي، المرجع السابق،-1
. 256، صالمرجع السابقرضا خلاصي، -2
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). إعانات للجماعات المحلیة(التدخلات العمومیة والإداریة -

). مساهمات في الهیئات الدولیة( النشاط الدولي -

). منح دراسیة(النشاط الثقافي والتربوي -

). إعانات اقتصادیة(النشاط الاقتصادي-

). إعانات للمصالح العمومیة والاقتصادیة(إسهامات اقتصادیة -

). المساعدات والتضامن(النشاط الاجتماعي -

. )1()الخ...مساهمة الدولة في مختلف صنادیق المعاشات(إسهامات اجتماعیة -

الفرع الثاني

نفقات التجهیز 

هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي یتولد عنه ازدیاد الناتج الوطني 
وبالتالي ازدیاد ثروة البلاد وتكون هذه النفقات من الاستثمارات PNBالإجمالي 

والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة . الهیكلیة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة
ت التجهیز المقدمة لبعض المؤسسات العمومیة وبصفة ویضیف لهذه الاستثمارات إعانا

... القطاع الصناعي، الفلاحي( عامة تخصص میزانیة التجهیز للقطاعات الاقتصادیة 
وهي . )2(من أجل تجهیزها بوسائل للوصول إلى تحقیق تنمیة شاملة في الوطن) الخ

. 256، صالمرجع السابقرضا خلاصي، -1
یوسف جیلالي، الایطار التنظیمي و المیزانیاتي لتسییر و تنفیذ نفقات التجهیز في الجزائر، مجلة الاكادیمیة -2

متوفر على .19،ص 2019، 02، العدد 11جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، المجلد للدراسات الاجتماعیة، 
www.asjp.cerist.dzالموقع 
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تنفیذیة لمیزانیة تمثل المخطط الوطني السنوي الذي یتم إعداده في قانون كوسیلة 
البرامج الاقتصادیة، حیث أن هذه النفقات توزع على شكل مشاریع اقتصادیة توزع على 

وتمویلها یتم من قبل الخزینة العمومیة للدولة بنفقات نهائیة كما قد یتم . كافة القطاعات
تمویلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض وتسبیقات الخزینة أو من البنك أي من خلال 

.)1(لتمویلرخص ا

والمتعلق بقوانین 17- 84من قانون 35تقسم نفقات التجهیز حسب المادة 
:  المالیة توزع میزانیة التجهیز على ثلاث أبواب وهي

الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى -1
. أملاك الدولة أو إلى المنظمات العمومیة

. ثمار الممنوحة من قبل الدولةإعانات الاست-2

. )2(برأسمالالأخرى النفقات -3

هذا التقسیم حسب القطاعات فتجمع نفقات التجهیز في عناوین حسب 
-الفلاحة والري–الطاقة والمناجم -الصناعة التحویلیة-المحروقات: القطاعات مثلا

-التربیة والتكوین-المنشآت الأساسیة الاقتصادیة والإداریة-الخدمات المنتجة
المخططات البلدیة -المباني ووسائل التجهیز- المنشآت الأساسیة الاجتماعیة والثقافیة

. للتنمیة مع الإشارة إلى أن القطاع قد یضم عدد معین من الوزارات

ولید عبد الحمید عایب، الآثار الاقتصادیة الكلیة السیاسیة الانفاق الحكومي مكتبة حسین العصریة للطباعة و -1
. 117النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ص 

.257رضا خلاصي، مرجع سابق، ص -2
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ت فرعیة وفصول ومواد حیث نتصور بطریقة أكثر تقسم القطاعات إلى قطاعا
وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات الاقتصادیة التي تمثل هدف برنامج 

كأن نقول . الاستثمار، حیث أن كل عملیة مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة
: )1(فهي تشمل على2423مثلا العملیة رقم 

. الصناعات التحویلیة.... ..........................02القطاع 

التجهیزات ....................... 24القطاع الفرعي 

. الصلب............................. 242الفصل 

. التحویلات الأولیة للمواد............................. 2423المادة 

حظ انه وخلاصة القول لدراسة مختلف التقسیمات العامة في الجزائر، فمن الملا
ایا كان الشكل الذي تأخذه  النفقات العامة في التقسیمات المقدمة بنوعیها، فإنها تنتمي 

اما نفقات موجهة لانتاج سلع و خدمات البعض : الى مجموعة من المجموعات التالیة
من السلع و الخدمات تتخلى عنها الدولة للافراد في مقابل رسم او ثمن عام، و البعض 

.)2(یهم مقابل نقدي، كخدمة التعلیم اذا استفاد منها بالمجانالاخر توزعه عل

.258رضا خلاصي، مرجع سابق، ص -1
، 15أحمد بوجلال، إجراءات تنفیذ النفقات العامة في الجزائر، مجلة دراسات، العدد الاقتصادي، المجلد -2

.251، جامعة الاغوا ط، ص2018، جوان 02العدد
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المبحث الثاني

الإیرادات العامةماهیة

والمنقولةوالعینیةوالنقدیةالأموالجمیععنالعامةالمالیةالإیراداتتعبر
و،العامةالمالیةالایراداتبنودتغطيوللدولةالعامةالخزینةالىتردالتيالعقاریة

والافرادلجمیعخدماتوماليانفاقمنهیئاتهاومؤسساتهاوالدولةبهتقومماإزاء
المواردلهاتتوفرأنفلابدالعام،بالإنفاقالدولةتقوملكيوالمجتمع،فيالقطاعات

علیهایطلقللدولةدخلاالأخیرةهذهتمثلوالتمویلیةالوسائلأيلذلك،اللازمة
.العامةالإیرادات

المطلب الأول

مفهوم الإیرادات العامة

منالدولةعلیهاتحصلالتيالدخولمجموعة":بأنهاالعامةالإیراداتتعرف
والاجتماعيالتوازنتحقیقوالعامةنفقاتهاتغطیةأجلمنمختلفةمصادر

القرضوالرسوم،والضرائبالدومین،: نجدالمصادرأهممنو،الاقتصادي
.)1("العام

الدولةعلیهاتحصلالتيالاقتصادیةالمواردبأنها" العامةالإیراداتتعرفكما
والعامةالحاجاتإشباعبهدفالعامةالنفقاتتغطیةأجلمننقدیةتدفقاتشكلفي

المالیةالمواردعلىالدولةتحصل. العامالإنفاقلتمویلمكملوهامجزءتعتبر

. 87المرجع السابق، ص ،رضا الخلاصي-1
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القومیةالمالیةالمقدرةحدودفيالقوميالدخلمنأساساالعامةالنفقاتلتغطیةاللازمة
. )1("العامالإنفاقمتطلباتلمواجهةالمواردهذهكفایةعدمعندالخارجمنأو

المطلب الثاني
خصائص الإیرادات العامة

: من خلال التعاریف السابقة للإیرادات العام نستخلص الخصائص التالیة
أي أن الإیرادات العامة عبارة عن مبالغ من النقود تواجه :الصفة النقدیة-أولا

بها الدولة الأعباء العامة، وتكون النفقة نقدیة لسهولة التعامل بالنقود، كما أنها لا 
تحتاج إلى نفقات كبیرة لتخزینها وحفظها، على العكس لو كانت غیر نقدیة لتكلفت 

. ظها وصرفها فیما بعدالدولة مصاریف إضافیة لنقلها وحف
بما أن المیزانیة العامة للدولة تكون دوریة خلال كل سنة : الصفة الدوریة-ثانیا

مالیة فكذلك الإیرادات العامة التي هي جزء من هذه الموازنة تعتمد خلال السنة، 
فإیرادات الدولة بصفة عامة تكون دوریة، أبرز مثال علیها الضرائب والرسوم التي من 

. بادئها أن تفرض مرة واحدة خال السنةأهم م
تجمع الإیرادات العامة لمواجهة :أن النفقات هي التي تحدد الإیرادات-ثالثا

النفقات العمومیة للدولة، ولا یتم تحدید الإیرادات إلا بعد تقدیر النفقات، وعلیه لا یمكن 
.   )2(امةأن تحصل الإیرادات العامة إلا بالحجم اللازم لتغطیة النفقات الع

الاردن،والطباعة،التوزیعوللنشرالمسیرةدار،"العامةالمالیةئ مباد"العزام،أحمدزكریا.دالوادي،حسینمحمد-1
.52ص، 2008

. 64- 63برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص ص -2
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المطلب الثالث
تقسیمات الإیرادات العامة

لا تعتمد الدولة على مصدر واحد من الإیرادات في سبیل تغطیة نفقاتها، بل 
تتعدد مصادر الإیرادات لدیها، فمنها إیرادات عادیة وغیر عادیة، والتي سنقوم بدراستها 

:تبعا

الفرع الأول
العادیة العامة الإیرادات 

تلك الإیرادات التي تتكرر دوریا في المیزانیة العامة للدولة، وهذه الإیرادات هي 
: ومن بین هذه الإیرادات. )1(أو المصادر المالیة تتكرر كل سنة

یقصد بالدومین كل ما تمتلكه الدولة سواء ملكیة عامة ): الأملاك الوطنیة( الدومین: أ
م الدومین إلى الدومین العام والدومین سوینقأو خاصة، سواء أموالا عقاریة أو منقولة، 

. الخاص

وتكون هي الأموال التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص العامة،:الدومین العام-1
: معدة للاستعمال العام، وتحقق نفعا عاما، حیث تخضع لأحكام القانون العام، مثل

الخ، الأصل أن هذه ...المطارات، الحدائق العامة، وأبنیة الوزارات والمصالح العامة
الممتلكات تستخدم من جانب الجمهور بالمجان، ولكن في حالات معینة قد تفرض 

لانتفاع بها مثل فرض الرسوم على دخول الحدائق العامة الدولة رسوما ضئیلة مقابل ا
. الخ...أو دخول المطارات والموانئ

. 94-93ص العامة،المالیةأساسیاتناشد،عدليسوزي-1
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وهي الأموال التي تمتلكها الدولة ملكیة خاصة ومعدة : الدومین الخاص-2
للاستعمال الخاص، وتحقق نفعا خاصا للفئة التي تستخدمها ومن ثمة تخضع لأحكام 

راضي الزراعیة التي تمتلكها الدولة وغیرها من الأ: القانون الخاص، ومن امثلتها
. العقارات، والمشروعات التجاریة والصناعیة والأوراق المالیة التي تمتلكها الدولة

: ویأخذ الدومین الخاص أشكالا ثلاثة وهي
الخاصةالدولةأملاكجمیعیتضمن الدومین العقاري :الدومین العقاري-1
والجبال،وعقاریة،منشآتوأراضي،ومخازن،وعمارات،ومبان،منالعقاریة

الأراضي: العقاريالخاصالدومینأنواعوأهم.غیرهاوالودیان،الهضاب، و
. للدولةضخمامالیاإیراديمصدرااستغلالهایوفرحیثالعقاریةالمبانيوالزراعیة،
یشمل هذا النوع جمیع النشاطات التي تقوم :الدومین الصناعي والتجاري-2

بها الدولة في هذه المجالات، حیث تمارس الدولة فیه نشاطا شبیها بنشاط الأفراد 
بهدف تحقیق الربح أو تقدیم خدمة لأفراد مقابل مبالغ . العادیین والمشروعات الخاصة

،)1(غیر احتكاریة
كالمشروعات المیاه، : اللأفرادنظرا لما تتمتع به من أهمیة حیویة فلا یجوز تركه

.والوقود، الكهرباء، وغیرها

القطاععلىیصعبضخمةصناعیةمشروعاتأیضاالدومینهذایشملقدو
قدوالاستخراجیة،الصناعاتكمشروعاتللدولةذلكیتركلذلكو، تمویلهاالخاص
لدىتتوفرلامتقدمة،ودقیقة،لخبراتتحتاجومعقدة،تقنیةمشروعاتأیضایشمل

والكمبیوتر،والفاكس،والهاتف،والحدیثة،الاتصالاتأجهزة: مثلالخاصالقطاع
.غیرهاوالصواریخ،والصناعیة،كالأقمار:الإطلاقأجهزةوالرادار،

. 56محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلا، المرجع السابق، ص -1
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الخطورة،غایةفيمشروعاتأیضاالتجاريوالصناعيالدومینیشملكما
النوویة،الأبحاثمختبرات: مثلامتلاكهاعنالأفرادیعجزجدامتقدمةتكنولوجیاوذات

.الخ...الجرثومي،والكیمیائي،التصنیعوالنووي،التصنیعو

یتشكل الدومین المالي من مجموع الاسهم والحصص :الدومین المالي-3
والسندات المالیة التي تملكها، وهي عبارة عن محفظة مالیة بالنسبة للدولة تجني من 

إیرادات كبیرة لفائدة الخزینة العمومیة، حیث أصبحت الدول تتجه إلى الاستثمار خلالها 
. )1(في شراء الأسهم والسندات نظرا للتقلبات التي یتعرض لها السوق الأوراق المالیة

من مصادر الإیرادات العامة للدولة ذات الأهمیة تعتبر الرسوم:الرسوم: ب
من حیث درجة ) الدومین( الخاصة، وتأتي في المرتبة الثانیة بعد أملاك الدولة 

الأهمیة، وتتمیز بأنها من الإیرادات التي تخدل میزانیة الدولة بصفو دوریة ومنتظمة، 
. عامةومن ثمة تستخدمها الدولة في تمویل نفقاتها وتحقیق المنافع ال

مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا إلى الدولة، أو إلى : على أنهالرسمیمكن تعریف
إحدى مؤسساتها العمومیة، مقابل منفعة خاصة یحصل علیها الفرد إلى جانب منفعة 

. )2(عامة تعود على المجتمع ككل
: )3(تبین من التعریف السابق نلاحظ أن للرسم خصائص وممیزات وهي

الرسمخصائص -1

لا یمكن أن یدفع الرسم إلا نقدا وهذا مسایرة للأوضاع : الصفة النقدیة للرسم-أ
الاقتصادیة العامة، فالاقتصاد الحدیث هو اقتصاد نقدي یقوم على استخدام النقود في 

. 70برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص -1
، انظر كذلك خالد احمد المشهداني، نبیل ابراهیم الطائي، المرجع 161محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص -2

20السابق،ص 
. 71برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص -3
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التعاملات، وهذا یتفق مع التطور الحدیث للمالیة العامة، حیث أن الدولة تجري نفقاتها 
. وتحصل إیراداتها في صورة نقدیة

إذا تقدم شخص لطلب الخدمة المفروض علیها : الصفة الجبریة للرسم- ب
الرسم یكون مجبرا على دفع الرسم مسبقا قبل الحصول على الخدمة، فعنصر الاختیار 

بة للشخص یقتصر فقط على طلب الخدمة أو عدم طلبها، فإذا اختار الشخص بالنس
الخدمة كان مجبرا على سداد قیمة الرسم، ومن أمثلة الرسوم، الرسوم المقررة لاستخراج 
رخصة القیادة، الحصول على جواز السفر، تأشیرة الدخول أو الخروج من البلاد، 

. الخ....الرسوم القضائیة

یدفع الشخص الرسم مقابل حصوله على منفعة :الخاصالصفة النفع-ج
الخ فهذه الرخص تخص المنتفع وحده حیث ...خاصة مثلرخصة الصید أو حمل السلاح

یستفید منها بصفة مباشرة، ویكون النفع عام بصفة غیر مباشرة عندما ینتفع المجتمع 
التي یدفعها المتقاضي كله من تنظیم العلاقات بین الأفراد والإدارة، فالرسوم القضائیة 

تحقق نفعا عاما یعود على الجمیع نتیجة استقرار الحقوق وتوفیر العدالة بین 
. الأشخاص

بما أن الرسم یدفع لقاء طلب :طلب الخدمةتكرار الرسم كلما تكرر -د
الحصول على منفعة خاصة، فكلما تكرر الطلب كلما تكرر الرسم، وبذلك یختلف الرسم 

ا تفرض مرة واحدة في السنة، أما الرسم فمرتبط بتقدیم الخدمة، فكلما عن الضریبة كونه
تكرر الرسم بعدد الخدمات المقدمة، مثلا الرسوم القضائیة تعددت الخدمة المقدمة كلما 

التي یلتزم بدفعها من یرفع دعواه أمام القضاء مقابل استصدار الأحكام القضائیة التي 
ها تحقق نفعا للمجتمع من خلال نشاط المرفق تؤمنه له حقه المتنازع علیه، فإن

. القضائي
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حیث انه یتصف بالاجبار او الالزام، فقد نصت معظم : اساس فرض الرسم-2
الدساتیر على ان یكون فرض الرسم على الافراد بعد موافقة السلطة التشریعیة و 

لرسم فلا یحق بموجب قوانین، واذا كانت السلطة التنفیذیة هي القادرة على تقدیر هذا ا
لها بفرضه اوزیادته الا بعد الحصول على اذن من السلطة التشریعیة ثم تصدر بعد 
ذلك القرارات او اللوائح الاداریة المنظمة له، وعادة ما تنص القوانین على اعفاء بعض 

.)1(فئات المجتمع من ادائها

:ومن اهم أنواعها:الرسم في المالیة الحدیثة-3

هي الرسوم التي یدفعها الافراد عند طلب خدمة من مرفق :الرسوم القضائیة
.قضائي اي جهاز القضاء

هي الانتفاع بشكل خاص بخدمات معینة مثل رسم الحصول :الرسوم الامتیازیة
.على رخصة حمل السلاح او رخصة قیادة السیارة

هي الرسوم تقدیم الخدمات الاداریة التي تقدمها بعض :الرسوم الاداریة
.ات و المرافق العامةالخدم

الضریبة: ج

تعریف الضریبة.1

علىالعامةالسلطةبهتقومجبرياقتطاعأنهاعلى" دارنمیشال"عرفها
.)2(بإنصاف بینهمفیماالعامةالأعباءتوزیعقصدالأفرادأموال

21خالد احمد، نبیل ابراهیم الطائي، المرجع السابق،ص -1
2  Alescandre, Droit fiscal Algérien, OPU Alger 1990, p26.
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إحدى أوالدولةإلىجبراالفردیدفعهامالیةفریضة« :كما تعرّف أیضا أنها
دونالعامةالأعباءوتكالیففيمنهمساهمةنهائیةبصورةالمحلیة،العامةالهیئات

. »)1(الدولةإلىضرائبمنیدفعهمامقابلخاصنفععلیهیعودأن

اقتطاع نقدي جبري یقع على أشخاص سواء «: یمكن تعریفها أیضا أنهاو
مقابل، من أجل تغطیة طبیعیة أو معنویة توقعه السلطة العامة، بصفة نهائیة وبدون 

.»)2(تكالیف المنفعة العامة للدولة والجماعات العمومیة وتنفیذ سیاسة الدولة

هذه التعاریف كلها تعبّر عن المفهوم الحدیث للضریبة حیث أن هذه الخصائص 
.ظهرت حدیثا

إن القانون یتضمن القواعد مستمدة من عدة مصادر منها الاتفاقیات الدولیة 
الموقعة بین الدول الأجنبیة لتفادي الازدواج الضریبي وتسهیل المساعدة الجبائیة 
المتبادلة، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومجموع القوانین واللوائح والقوانین 

. لدولةالإداریة المتخذة من جهة ا

وأكثر التعریفات شهرة للضریبة هو التعریف الذي قدمه جاستون جیز 
gastonGéze باعتبار الضریبة أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطریقة نهائیة

.)3(وبلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة

. 176ص، المرجع السابق، محرزيعباسمحمد-1
. 77سابق، ص البرحماني محفوظ، المرجع -2
، 2017، جوان 18رابحي بوعبد االله، دور الضرائب في التأثیر على المیزانیة العامة للدولة، مجلة المعیار، العدد -

. 299ص 
، 2014-1993دنان راضیة، دور الإیرادات الضریبیة في تمویل الموازنة العامة في الجزائر، خلال الفترة -3

enssea.dz/enssea:، أنظر الموقع53ص
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خصائص الضریبة.2

: ومن خلال هذا التعریف یمكن استخلاص الخصائص التالیة للضریبة

لأشخاص دخلاأوثروةیستهدفنقدياقتطاعهي: نقدیةفریضةالضریبة-أ
وتحصلتفرضالضریبةكانتالقدیمة،الاقتصادیةالنظمففيالمعنویین،والطبیعیین

أساساعلىتقومكانتآنذاكالسائدةالاقتصادیةالظروفلأنّ نظراعینیة،صورفي
التعاملوأداةوسیلةهيالنقودأصبحتالتطورمعلكنالعینیة،بالصورلتعامل

نقديشكلفيالضرائبتدفعأنحتمیةبصورةأدىمماالأكثر انتشارا،الأساسیة
بصورةتتمالاقتصادي،النشاطجوانبمختلفعلىأنّ كافة المعاملات،باعتبار

.)1(نقدیة

تـدفع فـیشكل نقدي ولیس عیني، لأنه ما دامت النفقات العامة تتم في الضریبةأنأي 
.العامة، بما فیها الضرائب، في صورة نقدیةصورة نقدیة، فیجب أن تكون الإیـرادات

مجبرهوبلالضریبةدفعفيخیارمنللفردفلیس:الضریبة تدفع جبرا- ب
دفعمنتهربأوامتنعفإذاالدفع،فيرغبتهعنالنظربغضالدولةإلىعلى دفعها

أموالعلىبالحجزحقهاعلىالدولةحصلتوالعقاب،طائلةتحتیقعالضریبة فإنّه
أموالكافةعلىامتیازمنالضریبةالدینلمالجبریة،التنفیذطرقاستخدامالمكلف و

. )2(المكلف

،الجزائر،التوزیعوالنشروللطباعةهومةدار،"الضرائبوالجبایةاقتصادیات"،محرزيعباسمحمد-1
.13ص2004،

،العامةالمالیة"،دوحأبوعمرمحمد،حجازيسیدالمرسي،درازالمجیدعبدحامد،أحمدونسبطریقي-2
.21ص،النشرتاریخدون ذكر،الإسكندریة،الجامعیةالدار،"العامةالنفقاتوالضرائب
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علىمجبرهوللدولة، بلدفعهافيلخیارلهالیسبالضریبةالمكلفأنأي
.ذلك

الدولةإلىالضریبةیدفعونالأفرادأنأي:نهائیةبصفةتدفعالضریبة-ج
ینتفعالفردأنفنجدبها،للمكلفینقیمتهابردغیر ملزمةفالدولةنهائیة،بصفة

المختلفة،العامةمرافقهاطریقالـشعب عنفئاتلصالحالدولةتصفهاالتيبالخدمات
إلاالمرافق،هذهالأخـرى لتسییرإیراداتهـاوالضرائبحصیلةتستعملالدولةأنخاصة

الـخلـیس باعتباره... القـضاءووالأمـنكالدفاعالخدمات،بهذهتمتعالشخصيأن
لیـستالمنفعةهذهوالمجتمع،أفرادمنوفرداعنصرالكونهبلالضریبة،بأداءمكلفا
.)1(لمجتمعداخلاالمواطنینكافةتمسلكنهاووحده،علیهحكـرا

یتمتعلاالضریبةدافعأن المكلفذلكویعني:مقابلبدونتدفعالضریبة-د
ینتفع الفردأنینفيلاهذاكانإنوالدولة،جانبمنخاصةبمنفعةبمقابل أو
لیسوالجماعة،فيفرداباعتبارهالعامةالمرافقبواسطةالدولةالتي تقدمهابالخدمات

مدىإلىالنظریمكنلاویجوز،لاأنّههذاعلىیترتبوممولا للضرائب،باعتباره
ینظربلدفعها،علیهیتعینالتيالضریبةمقدارلتقدیرالعامةالفرد بالخدماتانتفاع

عینأنّهیتذلك. المقدرةهذهلتقدیرالعامةلأعباءتحملاعلىقدرة الفردمدىإلى
معبالتضامنیساهمأنالدولةهومنظمسیاسيمجتمعفيباعتباره عضواالفردعلى
بلالدولة،إلىالضرائبدفعطریقعنالعامةالأعباءفي تحملالأفرادمنغیره

. 18المرجع السابق ، ص ،"الضرائبوالجبایةاقتصادیات"محرزي،عباسمحمد-1
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علىالأفرادمنغیرهإلىبالنسبةقدرتهبحسبهذه المساهمةأن تكونأیضایتعین
. )1(العامةالأعباءهذهتحمل

الأساسیة للضریبةالمبادئ.3

ومجموعة القواعد والمبادئ التي یتعین على المشرع المالي الاسترشاد بهاوهي
مراعاتها عند تقریر النظام الضریبي في الدولة، فهي تعمل على تحقیق مصلحة 

: وتتمثل هذه القواعد في. من جهة،ومصلحة الخزانة العامة من جهة أخرىالمكلف

عباء المالیة الأویقصد بها ذلك النظام الذي یوزع :والمساواةمبدأ العدالة -أ
. فراد في النفقات العامة دون تمییزلأالمجتمع، أي مساهمة الضرائب بعدالة بین أفراد
باستثناء أصحاب المداخیل مداخیلهممساهماتهم متناسبة مع وبمعنى أخر أن تكون

.)2(ةالضعیفة، كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشر 

مثال الضریبة على الدخل تقوم على أساس تصاعدي كمبدأ لتجسید العدالة، 
بمعنى أنه

المشرع الضریبي یراعي الوضع الاجتماعي للأفراد من خلال إعفاء الأفراد ذوي الدخل المنخفض واختلاف -1
المعاملة الضریبیة للأفراد حسب الوضع المالي والاجتماعي وذلك من أجل تحقیق التضامن الاجتماعي ونتیجة 

: الح الثلاث التالیةتعارض أهداف النظام الضریبي، یتعین على المشرع الضریبي مراعاة المص
حیث تتحقق مصلحة الدولة بما توفره الضریبة من أموال تساهم في تغطیة نفقاتها المختلفة : مصلحة الدولة- أ

.وبالقدر الذي یساعد على تحقیق سیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة
تتحقق من فرض الضریبة بالقدر الذي لا تكون فیه الضریبة عائقا أمام طموحاته والعوائد : مصلحة المكلف-ب

التي یحققها من استثماراته كما تتحقق مصلحة المكلف من خلال ما یوفره فرض الضریبة من مساعدة للمكلف على 
. تأدیة أعماله عن طریق حمایته من المنافسة الخارجیة

تتحقق من خلال الآثار الإیجابیة التي تترتب على فرض الضریبة مثل استخدام حصیلة : المجتمعمصلحة-ج
. إلخ...الضریبة في تحسین الخدمات المجانیة التي تقدمها الدولة من شق الطریق، الإنارة العمومیة، الصحة

لإیرادات العامة بالجزائر، مجلة سویج جمال، مدى فعالیة النظام الضریبي في تعزیز ا. بن طیرش عطاء االله، د-
.  218، ص 2017، دیسمبر 02، العدد 03میلاف للبحوث والدراسات، المجلد 

.263ص، 1992بىروت،اللبنانیةالمعرفةدار،السوقنظاموالعامةالمالیةاقتصادیات، الغنانيحمديأحمد-2
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.و الدخل كلما زادت الضریبةأجر لأكلما ارتفع ا

تكون الضریبة محددة بصورة قاطعة دون أیغموض، أن: قاعدة الیقین- ب
فیها، المكلف على یقین التزاماته بصورة واضحة لا لبسوالغرض من ذلك أن یكون

موقفه الضریبي من حیث الضرائب الملزم بأدائها ومن ثم یمكنه أن یعرف مقدما
.)1(بالضریبةوسعرها وكافة المسائل الفنیة المتعلقة

واضحةالضریبیةوالمالیةالتشریعاتتكونأنمنبدلاالیقینمبدأولتحقق
.التباسدونبالضریبةالمكلفینعامةیفهمهاوجلیة

فيیكونأنیجبضریبةتحصیلمیعادأي أن: الدفعفيالملائمةقاعدة-ج
. للضریبةالخاضعدخلهعلىالمكلففیهیحصلالذيالوقت

تحصیل الضریبة ویقصد بهذه القاعدة أن یتم:قاعدة الاقتصاد في النفقات-د
الضریبیة مبالغ كبیرة، خاصة في ظل الروتین بأیسر الطرق التي لا تكلف الإدارة
نفقات قد تتجاوز حصیلة الضریبة ذاتها، ومراعاة والإجراءات المعقدة، مما یكلف الدولة

هذه القاعدة یضمن للضریبة فعالیتها كمورد هام تعتمد علیه الدولة دون ضیاع جزء 
.)2(كبیر منه في سبیل الحصول علیه

سعر الضریبة.4

. 156المرجع السابق، ص ،"العامةالمالیة"سوزي عدلي ناشد،-1
.157ص، نفسهمرجع السوزي عدلي ناشد،-2
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المادةمقداروالضریبةمبلغمقداربینالنسبیةالضریبةبسعریقصد
المبلغبتحدیدمكتفیاتحدیددونالضریبةسعرالمشرعیتركوقدلها،الخاضعة
فيالضریبةسعریحددالغالبفيكانإنوكضریبة،تحصیلهالواجبالإجمالي

تكونالثانیةالحالةوفيتوزیعیة،الأولىالحالةفيالضریبةتكونوالأمر،بادئ
یتغیرلانسبیاالسعریكونقدالقیاسیةللضریبةبالنسبةوتحدیدیةأوقیاسیةالضریبة

یتغیرتصاعدیاالسعرهذایكونوقدللضریبة،الخاضعةالمادةمقدارتغیرمهما
الحالةفينسبیةالضریبةوتكونللضریبة،الخاضعةالمادةقیمةازدادتكلمابالزیادة
.الثانیةالحالةفيتصاعدیةالضریبةوتكونالأولى

بتحدیدالمشرعیقومالتوزیعیةالضرائبنظامظلففي:التوزیعیةالضریبة-1
بتوزیعیقومثمالمكلفین،منعلیهاالحصولالواجبالإجمالیةالحصیلةمبلغ
.البلدیةأوالمدینةمنالجهاتأوالمناطقبمختلفالأفرادعلىالحصیلةهذه

یحددالتيتلكالتحدیدیةبالضریبةویقصد:التحدیدیةأوالقیاسیةالضریبة-2
للسعرالحصیلةهذهأمرتاركاحصیلتهایحددأندونمقدماسعرهاالمشرع

.)1(الاقتصادیةللظروفهوحددالذي

تقسیمات الضرائب.5

المالیةظلفيمعهالضریبةمفهومتطوروالاقتصاديالنشاطلتطورنتیجة
أنواعاتشملالضریبیةالنظمأصبحتواختلفت،والضرائبأنواعتعددتالعامة،
الاقتصادیة،الأهدافلتحقیقالبعضبعضهامعتتكاملالضرائب،منمختلفة

: المرجوة منها، ومن بین أهم  هذه التقسیمات ما یليوالسیاسیةوالاجتماعیة،

. 53محمد خالد المهایني، المرجع السابق، ص -1
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الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال-أ

بالضرائب على الأشخاص أن یكون ویقصد: الضرائب على الأشخاص-
الانسان ذاته هو محل الضریبة أو وعاء الضریبة، فتفرض على الأشخاص بحكم 

.)1(وجودهم في إقلیم الدولة بغض النظر عن امتلاكهم وعدم امتلاكهم للثروة
الضرائب على الأشخاص وقلة نظرا لكثرة عیوب:الضرائب على الأموال-

. الضرائب على الأموال وإما أن تكون الأموال رأس مال أو دخلامواردها، ظهرت 
( ورأس المال هو مجموع ما یمتلكه الأفراد من قیم استعمال في لحظة زمنیة معینة 

سواء أخذت شكلا عینیا كأرض أو عقار أو مبنى، أو شكل سلع انتاجیة أو سلع ) الثروة
. )2(من النقودأو مبلغ) أسهم وسندات(استهلاكیة أو أوراق مالیة 

الضریبة الوحیدة والضریبة المتعددة- ب

الكليالدخلیخضعأنفيالوحیدةالضریبةنظامیلخص: الضریبة الوحیدة-
أنواعكلتخضعفلاواحدة،لضریبة) نشاطهأوجهبتعددمصادرهتتعـددالـذي(للفرد

الدولةأنأيالواحدة،الضریبةلهذهإلا) الضریبةتـصیبهاأنیتقـررالتـي(الدخل
السیاسةأهدافلتحقیقخلالهامـنتـسعىفقـطواحدةضریبةبفرضتكتفي

.)3(الضریبیة
مختلفـة،مصادرمنإیراداتهاعلىالدولةتحصلوفیه:المتعددةالضرائب-

.الضرائبمنمختلفةلأنواعالمكلفینالدولـةتخـضعأي

المباشرةالضرائب المباشرة و الضرائب غیر -ج

. 133صسابق،المرجعال،"الضرائبوالجبایةاقتصادیات"محرزي،عباسمحمد-1
. 132سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص -2
. 178، المرجع السابق ، صحشیشأحمدعادل-3
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)1(الضرائب المباشرة: أولا

الممتلكات،علـىأوالأشـخاصعلـىمباشـرةقـائماقتطاععلىأنهاعلىتعرف
بالـضریبةالمكلفمنمباشرةتنتقلالتيواسمیة،قوائمبواسطةتحصیلهیتمالذيو

بهاالمكلفأنوكلیة،بصفةعبئهاانتقالیمكنلاالتيفهيالعمومیة،الخزینةإلـى
.نهائیـایتحملهاالذيهو

: ومن أمثلة الضرائب المباشرة ما نص علیها القانون الضریبي الجزائري ما یلي

رف الضریبة على الدخل وفق تع:)IRG(الإجماليالدخلعلىالضریبة-1
وحیدة على الضریبة سنویةتأسس: " من قانون الضرائب المباشرة كما یلي)1(ةالماد

الأشخاص الطبیعیین تسمى الضریبة على الدخل الإجمالي وتفرض هذه الضریبة دخل 
وتفرض هذه الضریبة على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف الإجماليعلى الدخل

الإجماليالدخلعلىالضریبةأنالسابقة،  نستنتج من خلال التعاریف "بالضریبة
:التالیةلعناصرتتضمن

.السنةفيواحدةمرةالضریبةتفرضبحیث: سنویةضریبة-
التيالإجمالیةالصافیةحباالأر كافةعلىتفرضانهأحیث: وحیدةضریبة-

.نشاطاتهمختلفمنالطبیعيالشخصیحققها
الذینالمعنویینالأشخاصدونفقطالطبیعیینالأشخاصعلىتفرض-
تفرضالاجمالي الدخلضرائبفإنثممنو. أرباح الشركاتعلىللضریبةیخضعون

: الجزائر علىفي
الصناعیةوالأرباح التجاریةعلىالضریبة.
التجاریةالأرباح غیرعلىالضریبة.

، الجریدة الرسمیة العدد 2017دیسمبر 27مؤرخ في 11- 17من قانون رقم 16إلى المادة 02راجع المادة -1
. 2018، المتضمن قانون المالیة 76
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والأجورالرواتبعلىالضریبة.
الفلاحیةالمداخیلعلىالضریبة.
الدخلمجموععلىالتكمیلیةالضریبة.
الكفالاتوالودائعالدیون،إیراداتعلىالضریبة.
القیمةفوائضعلىالرسم.
الأملاك العقاریةعلىالعقاريالرسم.

حباأر علىالضریبةهذه تطبق:)IBS(الضریبة على أرباح الشركات-2
الأشخاصوالشركاتطرفمنالمحققةالمداخیلوحباالأر مجموععلىالشركات
انهمكابإالأشخاصمؤسساتبعضأنغیرغرضها،وشكلهاكانمهماالمعنویة
القانونبمفهومالأموالشركاتالضریبةلهذهتخضعإذن. الضریبيالنظامهذااختیار

، المحدودالمسؤولیةذاتالشركاتالأسهم،شركاتفيالمتمثلةوالحاليالتجاري
ت ذاالهیئاتوالمؤسساتالعمومیة،الاقتصادیةالمؤسساتلأسهم،التوصیاتشركات
لاستقلالیةباتتمتعكانتسواءأوالمصرفيالفلاحيوالتجاريوالصناعيالطابع
تكونالتيلأسهم، واشركاتشكلعلىالمكونةالمدنیةالشركاتكذلكأملا،المالیة
التجاریةالشركاتمثلنفس الخصوصیاتتمثللكنهامدنيطابعذاتنشاطاتلدیها

.)1(الأسهمشركاتو
بمناسبةهي مستحقةوسنویةضریبةالشركاتحباأر علىالضریبةتعتبرو

وفقاالضریبيللنظامإجبارالخاضعینالمكلفینطریقمنالجزائرفيح المحققةباالأر 
. المحققةالأعمالرقمكانمهماللنظام الحقیقي

، المعدل والمتمم، 1975دیسمبر 26المؤرخ في 59-75، أمر رقم 715، 564، 592: أنظر ذلك في المواد-1
. المتضمن القانون التجاري الجزائري
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المضافةالقیمةعلىالضریبةتعرف:)TVA(المضافةالقیمةعلىالرسم-3
سلسلةفيشركةكلفيالخدماتوالسلععلىلمضافةاالقیمةعلىتفرضضریبة"

السعرمستوىعلىالمضافةالقیمةعلىالضریبةقیمةوتظهرالتوزیع،والإنتاج
الاستهلاكعلىمباشرةغیرضریبةهيالضریبةهذهفإنلتاليباوللمستهلكالنهائي

.زئةالتجمبیعاتعلىالضریبيثیرهاتأفي تشبه
تفرضضریبةهوالمهنيالنشاطعلىالرسم:المهنيالنشاطعلىالرسم-4

خارجالتجاریةوالصناعیةالنشاطاتمنالمحققةالأعمالرقمعلىفصلیاأویا شهر 
.القیمةعلىالرسم

الضریبةمحلتحلوحیدةجزافیةضریبةتؤسس:الوحیدةالجزافیةالضریبة-5
.الشركاتحباأر علىالضریبةوالإجماليالدخلعلى

حباأر علىالضریبةأوالإجماليالدخلعلىالضریبةعلىدةیاز وتغطي
.)1(مهنيالالنشاطعلىوالرسمالمضافةالقیمةعلىالرسم.الشركات
والمبنیة،الأملاكعلىفقطیفرضالعقاريالرسمكان: يالعقار الرسم-6

حیثمختلفة،وقواعدجراءاتبإالمبنیةغیروالمبنیةالأملاكعلىیفرضأصبح
تشكلالتيالأراضيو%2.5إلى%1.5منالمبنیةالملكیاتعلىالرسمیحسب
العقاريللرسمالجبائيالنظامكان،ولقد%7إلى%5منالمبنیةللملكیاتملحقا

.لهتخضعوحدهاالمبنیةالملكیاتأنبسببجدامحدودا

البلدیةلمیزانیةحصیلتهتوجهسنويرسموهو،)TA(التطهیررسمإلىإضافة
الصالحةغیرالمیاهتصریفشبكةواستعمالالقمامةرفعفيتتمثلخدماتمقابل

تحصیلإلىیهدففهو،)TIC(للاستهلاك الداخليالرسمیخصفیماأما.للشرب

.مكرر من قانون الضرائب282أنظر المادة -1
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مثللصحةضارةالغالبفيمنتوجاتعلىیفرضنوعيرسموهذا. هامةمالیةموارد
.الكبریتوالتبغموادالجعة،

الضرائب غیر المباشرة: ثانیا

ویفرض هذا النوع من الضرائب على استعمال الدخل أو الثروة، فضریبة 
تعتبر ضریبة غیر مباشرة حیث یدفعها المكلف عند استعمال دخله في شراء المبیعات

المنتجات،كما یمكن توضیحها من جهة معیار التحصیل أن هذه الضریبة یدفعها 
ولیس المكلف القانوني،فمثلا ضریبة المبیعات یدفعها المنتج وینقل يالمكلف الفعل

عن طریق زیادة أسعار منتجاته لتحصیل ما دفعه كضریبة عبئها إلى المستهلك
وضرائبالاستهلاكعلىضرائبإلىالضرائبهذهتقسیمونستطیع.)1(مبیعات
: التداول

الدخلبدیلوهوالجاریةبالنفقاتعلیهویطلق:الاستهلاكعلىالضرائب-1
أوالاستهلاكواقعةحدوثبمناسبةالفردعلىالضریبةهذهوتفرض، للضریبةكقاعدة
.الإنفاق

الضریبةأنهوالاستهلاكعلىالضریبةوالدخلعلىالضریبةبینالفرق
الاستهلاكضریبةبینماالدخلعلىالفردحصولعندمباشرةتفـرضالدخلعلى

.مباشرةغیربطریقةأيالاستهلاكفـيالـدخلاسـتخدامعنـدتفـرض

الثـروةانتقـالعلىتفرضالتيالضریبةهيو:التداولعلىالضرائب-2
مـنوالعقـارات

: أمثلتهومنلآخرشخص

. 150سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، ص -1
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الملكیةانتقالواقعةإثباتعندالضریبةهذهتفرض: التسجیلعلىالضریبة-أ
.لآخرشخصمن

الأموالتداولعملیةعلىتفرضالتيالضریبةوهي: الطابعضریبة-ب
.لآخرشخصمنوانتقالها

:المباشرةغیرالضرائبوالمباشرةالضرائببینمقارنة-3

:یليفیماأهمهانذكروعیوبمزایاالمباشرةوغیرالمباشرةالضرائبمنلكل

الثرواتعلىتفرضلكونها نسبیاحصیلتهابثباتالمباشرةالضرائبتتمیز-
تفرضالتيالمباشرةغیرالضرائببعكسوذلكنسبيباستقرارتتصفوهيوالدخول

.بهایقومونلاوقدالأفرادبها یقومقدمتكررةغیروتصرفاتأفعالعلى

لأنها المباشرةغیرالضرائبمنللعدالةتحقیقاأكثرالمباشرةالضرائبتعتبر-
التكلیفیةالمقدرةعلىالدلالةواضحةعناصروهيوالدخلالمالرأسعلىتفرض
غیرالضرائبفيذلكیمكنلابینماالمقدرة،هذهحسبسعرهاوتدریجللمكلف
.الضریبیةالإدارةقبلمنمعروفغیرفیهاالمكلفلأنالمباشرة

الإدارةلمعرفةنظراعلیهاالملاءمةقاعدةتطبیقبإمكانیةالمباشرةالضرائب-
مجهولالمباشرةغیرالضرائبفيالمكلفبینماشخصیا،بدفعهاللمكلفینالضریبیة

.الملاءمةمبدأتحقیقیمكنلاوبالتاليالضریبیةالإدارةقبلمن

التضحیةبمدىالمباشرةالضرائببدفعالمكلفونیشعرإذالضریبيالوعي-
الأفرادشعوربعدمالمباشرةغیرالضرائبتتمیزحینفيالدولة،نحوبها یقومونالتي

.المستهلكیتحملهاثموالمستوردینالمنتجینبواسطةتدفعلأنها بعبئها



العناصر المؤلفة للمالیة العامة: الفصل الثاني

- 77 -

فيتلقائیاحصیلتهابازدیادلمرونتهانظراالمباشرةغیرالضرائبتتمیز-
الأفرادبینالأموالوتداولالاستهلاكيوالإنتاجيالنشاطلازدیادنظراالرخاءأوقات
غیرالضرائبمنمرونةأقلفهيالمباشرةالضرائبأماسعرها،رفعإلىالحاجةدون

.)1(المباشرة

اجتماعیةواقتصادیةأهدافلتحقیقأحیاناالمباشرةالضرائبتستخدم-
والدخولمستویاتفيالتفاوتحدةتخفیفوتقییده،أوالنسلكتشجیعمتعددة
المباشرةغیرالضرائبتستخدمكماالخ،...الصناعيالإنتاجفروعبعضتشجیع
كالموادالضارةالسلعبعضاستهلاكمكافحةأهمهامتنوعةاجتماعیةأغراضلتحقیق

.الكحولیة

بوجودهمایحققانوبعضهمایكملانالنوعینكلاأنالقولیمكنعاموبشكل
علیهتسیرماهوهذاوفقطأحدهماعلىیعتمدنظاممنأفضلللضرائبنظامامعا
عیوبتصححالمباشرةالضرائبمزایاأنبحیثالضریبیة،التشریعاتكافةفعلا

.)2(صحیحالعكسوالمباشرةغیرالضرائب

مما سبق یمكن توضیح أوجه التشابه والاختلاف بین الضریبة والرسم في 
:)3(الجدول الآتي

الضریبة والرسمأوجه الاختلاف بین أوجه التشابه بین الضریبة والرسم
الضریبة تفرض بقانون ینظم كافة الأحكام : أولا.الضریبة والرسم عبارة عن مبلغ مالي: أولا

. 51، ص المرجع السابقالمهایني، خالدمحمد-1
. 52، ص المرجع السابقالمهایني، خالدمحمد-2
لمیر عبد القادر، الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -3

في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد وإدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة وهران، تاریخ المناقشة 
.   67، ص2014/ 20/03
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المتعلقة بها، في حین الرسم فرض یستند إلى 
. قانون أو مرسوم

الضریبة والرسم یدفع إلى أن كلا من: ثانیا
. الدولة

الضریبة إجباریة، بینما الرسم اختیاري، إذ : ثانیا
أنه مرتبط بإرادة المكلف ورغبته في الانتفاع من 

. المنفعة المقرر عنها بالرسم
كلا من الضریبة والرسم یهدف إلى : ثالثا

.منافع عامةتحقیق
الضریبة تفرض بقصد تحقیق أهداف مالیة : ثالثا

ا الرسم واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، بینم
. یفرض بهدف تحقیق إیراد مالي للدولة

قد تتشابه طرق جبایة كل منهما مثلا : رابعا
. طابع مالي أو لقاء وصل رسميبوضع

الضریبة تفرض على الفرد بدون مقابل أو : رابعا
نفع خاص یعود علیه بمناسبة أدائها، أما الرسم 
فإنه یدفع مقابل الحصول على خدمة أو نفع 

نب إحدى الإدارات أو المرافق خاص من جا
. العمومیة

قد تتشابه أحیانا التسمیة نظرا لعدم : خامسا
المشرع في اختیار التعابیر المالیة كتسمیة دقة

.  الضریبة الجمركیة بالرسم الجمركي

المشاكل التي تواجه النظم الضریبیة: ثالثا

تحقیق الأغراض التي تسعى تواجه النظم الضریبیة الكثیر من المشاكل التي تعیق 
السلطة القائمة في الدولة لتحقیقها من خلال فرض الضرائب وتحصیلها، وهذه المشاكل 
مرتبطة بالقانون الضریبي والإدارة الضریبیة، ومن أبرز تلك المشاكل مشكلة الازدواج

.الضریبي والتهرب الضریبي



العناصر المؤلفة للمالیة العامة: الفصل الثاني

- 79 -

فرض : " لى أنهیمكن تعریف الازدواج الضریبي ع:الازدواج الضریبي-1
خضوع المال نفسه " أو هو " الضریبة أكثر من مرة على نفس الشخص أو نفس المال

. )1("لأكثر من مرة لضریبة من النوع نفسه للشخص نفسه في الفترة الزمنیة نفسها

ونلاحظ من خلال التعاریف السابقة أنه یجب توفر خمسة عناصر لتقریر ما إذا 
: كان هناك ازدواج ضریبي أم لا وهي

.فرض الضریبة مرتین أو أكثر على نفس الشخص-

. على نفس المالفرض الضریبة مرتین أو أكثر-

. نفس الضریبة أو ضریبة مشابهة لهافرض -

. في نفس المادةأكثرفرض الضریبة مرتین أو -

. )2(فرض الضریبة بواسطة سلطتین مالیتین مختلفتین-

عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع :" التهرب الضریبي هو:التهرب الضریبي-2
الضریبة المترتبة علیه سواء من خلال تقدیم بیانات مضللة للدوائر المالیة أم من خلال 

وینجم عن ".  للإفلات من دفع الضرائباستخدام وسائل مشروعة أو غیر مشروعة 
ذلك آثار سیئة للخزینة العمومیة وآثار سیئة على المكلفین الآخرین حیث یتحملون 
عبء الضریبة بینما یفلت آخرون منها مما یؤدي إلى عدم تطبیق العدالة في توزیع 

. )3(الأعباء المالیة

. 118ي، المرجع السابق ، ص عبد الباسط علي جاسم الزبید-1
. 119، ص نفسهمرجع العبد الباسط علي جاسم الزبیدي، -2
. 121صالمرجع نفسه-3
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فرض على كل إن مكافحة التهرب الضریبي :مكافحة التهرب الضریبي-3
دولة والمكافحة تتحقق بالقضاء أو بالتضییق قدر الإمكان من مسبباتها، فالحكومات 
تتخذ عدة إجراءات للمكافحة وهذه الإجراءات قد تكون وقائیة أو عقابیة، وكلما زادت 
إمكانیة الدولة في ذلك كلما اقتربت من تحقیق أهدافها ولهذا فإن مكافحة التهرب 

.   )1(ریق التشریع والإدارة والمكلفالضریبي تتم عن ط
وذلك عن طریق تفسیر القوانین وتعدیلها یمكن سد الثغرات التب : التشریع-أ

یستفید منها المكلف للتهرب من الضریبة العائدة لعمومیة القوانین وغموضها وعدم دقتها 
.وتعقیدها أو القصور فیها

ابة على الإدارة الضریبیة من وذلك من خلال ضرورة الرق: الإدارة الضریبیة-ب
قبل موظفین مشهود لهم بالحزم والنزاهة والصمود أمام الإغراءات المالیة عن طریق 

. مراقبة عیشهم والمستوى المادي الذي یعیشون فیه وعن طریق التفتیش المفاجئ للإدارة
إن مكافحة التهرب الضریبي عن طریق المكلف یكون في الأساس : المكلف-ج
درجة وعیه وإشعاره بالمساواة أمام القانون الضریبي، فضلا عن بیان المتهربین في رفع

وصرامة عقابهم والتأكید على اعتبار التهرب الضریبي دلیل الانهیار الخلقي في 
.   )2(المجتمع

الفرع الثاني
غیر العادیةالعامةالإیرادات

یقصد بالموارد غیر العادیة إضافة للموارد العادیة، هناك موارد أخرى تدعى 
في )دوریا أي سنویاً (بطریقة منتظمة –بطبیعتها –تلك الموارد التي لا تكرر وهي 

قد ، و وأهم هذه الموارد هي القروض العامة التي تلجأ الدولة أحیاًنا إلى عقدها.المیزانیة

. 122صالمرجع نفسه،-1
. 123عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سابق، ص-2
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الدولة تتضمن میزانیة الدولة موارد غیر عادیة أخرى مثال ذلك ثمن بیع بعض أملاك 
.بعض الأموال المصادرة لأسباب استثنائیةالخاصة أو قیمة

" نقدیةوسائل"منأحیاًناإلیهتلجأماللدولةالعادیةغیرالمواردمنوتعتبرهذا
إنقاصأو) التضخمإلىالالتجاءأي(جدیدةنقدیةأوراقإصدارمقدمتهافيوتأتي
كما. الذهبيالنقدغطاءتقویمبإعادةیسمحمماللذهببالنسبةالنقدیةالوحدةقیمة

الهیئاتوالحكوماتلهاتقدمهاالتيالإعاناتللدولةالعادیةغیرالمواردمنتعتبر
.الأجنبیة

القروض العامة: أولا

القروض العامة هي مبالغ نقدیة تقترضها الدولة أو : تعریف القروض العامة-1
الخاصة أو الهیئات العامة الوطنیة أو الهیئات العاملة من الأفراد أو الهیئات

الأجنبیة أو المؤسسات الدولیة معا لالتزام برد المبالغ المقترضة وفوائدها 
.)1(طبقا لشروط القرض

:المعنى اللغوي للقرض-أ

القرض لغة، ما تعطیه من مال لتقضاه، و یقال استقرض بمعنى طلب منه 
»لقرض، و اقترض منه احد منه القرض، أصل كلمة قرض ا crédit من التصدیق «

.295سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص -1
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وهو ملك الثقة في المستقبلأ إذا یعد وسیلة للتعبیر عن الثقة و الوفاء ومراعاة الوقت 
.)1(عند التسدید

:المعنى الاصطلاحي للقرض العام- ب

العام هو عبارة عن مبلغ من المال تستدینه القرضانعلىالكتاببعضذهب
.الدولة بعقد الى صك تشریعي و یتضمن مقابل الوفاء

وبلاحظ من هذا التعریف انه جعل الاقتراض مقصورا على الدولة دون 
الاشخاص العامة الاخرى، كما انه لم یبن من هم الدائنون الذین یقرضون اموالهم الى 

ستخدم مصطلحا غیر مألوف في اللغة القانونیة وهو الدولة، ثم ان واضح التعریف ا
قاصدا من وراء ذلك اثار الشك حول طبیعة القانون الذي یأذن بإبرام ) الصك التشریعي(

..)2(الشكلیة" من الناحیة"القرض من حیث كونه قانون 

وعرفه آخرون ان القرض العام هو مبلغ من النقود تحصل علیه الدولة من 
الخارجیة، و تتعهد بردة ودفع فائدة عنه وفقا لشروط معینةالسوق الوطنیة او

: خصائص القروض العامة-2

.نقدایكونماغالباالمالمنمبلغالقرض-

منرعایاهاوبینهیئاتها،إحدىأوالدولة،بینعقدعلىبناءیأتيالقرض-
أوللدولة،التابعةالدولیةالخارجیةالمؤسساتأوالهیئات،أوالدول،إحدىأوالأفراد

.المستقلةالدولیةالمؤسساتأوالدولیة،المنظمات

، 18بوداود عبد الجلیل، معالجة موضوع المخاطرة في مجال منح القروض البنكیة، مجلة العلوم الانسانیة، عدد -1
.صادرة عن جامعة قسنطینة، الجزائرasjpمتوفر كذلك على البوابة الالكترونیة . 114، ص 2002دیسمبر 

www.iasj.net:أنظر الرابطحیدر وهاب عبود، دراسة في الطبیعة القانونیة للقروض العامة، -2
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.مدینودائنطرفهعقدالقرض-

استدانتالتيالدولةهيالمدینو. للدولةالقرضتقدمالتيالجهةهوالدائن-
.معهاالقرضوأخذت

.وسدادهبه،للوفاءتاریخلهیكونأيالمدةمحددالقرض-

.معهیستردوالقرض،مالرأسعلىمستحقةبفوائدیكونماغالباالقرض-

وقدالمقرض،إرادةوالمقترض،إرادةیعكساختیاریایكونماغالباالقرض-
مسنداتتمنحهوومؤسساتها،ورعایاهاأفرادهاولكنالإجباریةللقروضالدولةتلجأ
للاكتتابتدعوهمالحربكسنداتاستثنائیةأحوالفيوذلكوفوائدها،القروض،بقیمة

.بها

: وتنقسم إلى:أنواع القروض العامة-3

:)1(الخارجیةالقروضوالداخلیةالقروض-أ

الأشخاصمنالدولةعلیهاتحصلالتيالقروضهي:الداخلیةالقروض-
بهذا كبیرةبحریةعادةالدولةوتتمتعأراضیهافوقالمقیمینالاعتباریینأوالطبیعیین

المزایاتبینحیثملائمة،تجدهاالتيالشروطوضعتستطیع، لأنها القروضمنالنوع
. الخ.....السدادوكیفیةالفائدةومعدلالقرضأجلتحددوللمقترض،المختلفة

شخصمنالدولةعلیهاتحصلالتيالقروضهي:الخارجیةالقروض-
إلىالدولتلجأوأجنبیة،حكوماتمنأوالبلادخارجفيمقیماعتباريأوطبیعي

الداخلیةالإیراداتكفایةوعدمأموال،رؤوسإلىبحاجةتكونعندماالقروضهذهمثل

. 58، مرجع سابق ص المهاینيخالدمحمد-1
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إلىالدولةحاجةعندالخارجیةللقروضتلجأكذلك. الوطنیةالمدخراتكفایةوعدم
حمایتهوالوطنينقدهالدعمأوالمدفوعاتمیزانفيالعجزلتغطیةأجنبیةعملات

سلعوإنتاجیةسلعمنیلزمهاماعلىحصولأجلالمنأوقیمته،تدنيمن
.الداخلیةالسوقحاجةلتلبیةضروریةاستهلاكیة

)1(الإجباریةوالقروضالاختیاریةالقروض- ب

یتمحیثتراضي،عقدعنالاختیاريالقرضینجم:الاختیاریةالقروض-1
الحقلهلیسالقروضمنالنوعهذافيالمكتتبوواختیارهماالمتعاقدینبتراضي
إذعان،عقدالاختیاريالقرضعقداعتبرواالكتاب،فبعضالامتناعأوبالقبولوقسوى

أوالقبولإلایملكولاالقرضشروطفيالدولةمناقشةیستطیعلاالمكتتبلأن
بدافعالقرضفيیكتتبلأنه، هنالإكراهیخضعلاالمكتتبأنالواقعوفيالرفض،

.المقدمةالمالیةالامتیازاتعلىالحصولبقصدوذاتي

رعایاهاعلىالدولةتفرضهاالتيالقروضهي:الإجباریةالقروض-2
مثلإلىالدولوتلجأالمناسب،الوقتفيبسدادهالهمتعهدهامقابلإجباریة،بصورة

الطبیعیةكالكوارثالطارئةوالظروفوالحروبالاقتصادیة،الأزماتفيالقروضهذه
إلزامیة،بصورةمفروضةلكونها الضریبةتشبهالقروضهذهومثلالبلاد،تصیبالتي
تحددهافوائدمعلدافعهاالمبالغتعودماغالبًاانهبأالضریبة،عنتختلفانهأإلا

.العامةالسلطات

لأجلالقروضوالمؤبدةالقروضوالعمریةالقروض-ج

حیدر وهاب عبود، دراسة في الطبیعة : لمزید من الإیضاح والتفاصیل حول موضوع القروض العامة، راجع-1
www.iasj.net:أنظر الرابطالقانونیة للقروض العامة،
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فینتهيالمقرض،بعمرسدادهاالمرتبطالقروضهي:العمریةالقروض-1
علیهمتفقإیرادبتقدیمملزمةالدولةتكونالقروض،هذهمثلفيبوفاته،أجلها

یسقطالمقرضیتوفىعندماوحیًا،مادامللدولة،أقرضهاالتيالمبالغمقابلللمقرض،
وتكون مصادر القرض هذا ‘ للدولالأموالتصبحوالمقرضتجاهالتزامهاالدولةعن

)1(اما من المصرف المركزي او المصاریف التجاریة الاخرى، واحیانا من السوق المالیة

لردها،معینًاتاریخًاالدولةتحددلاالتيالقروضهي:المؤبدةالقروض-2
سنداتمنتشاءماباستهلاكالحقالدولةتملكوعنها،فائدةبدفعتلزملكنهاو

القرض،وفاءالدولةیطالبأنیستطیعلاالمقرضویناسبها،الذيالوقتفيالقرض
.سنویًاالمقررةبالفائدةبالمطالبةالحقیملكولكن

هذه القروض تلجأ إلیها الدولة لمواجهة :القروض لأجل أو العائمة، أو السائرة-2
تعقد لمدة معینة ینقضي الدین بنهایتها، حالات مؤقتة و طارئة، وبهذا فهي 

وسندات هذا النوع من القروض إما أن تكون لأجل طویل تزید مدتها على
سنوات ولا تقل عن ) 10(سنوات، أو لأجل متوسط لا تتجاوز مدتها) 10(

.)2(سنة،أو لأجل قصیر، تتراوح مدتها بین الشهر و السنة الواحدة

:العقیمالقروضوالمثمرةالقروض-د

أصلیسددوبإیرادیأتياستثماريمشروععلىینفقالذيهو: المثمرالقرض
.إنتاجیةالقروضأكثرمنوهوعلیه،المترتبةالفوائدمعالدین

، دار البدایة ناشرون 1هیثم صاحب عجام، علي محمد مسعود، المالیة العامة بین النظریة و التطبیق، ط-1
. 430، ص 2015وموزعون،عمان، 

. 32ص المرجع السابق، حیدر وهاب عبود، -2
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والقرضلتسدیدبإیراداتتأتيلامشروعاتعلىینفقالذيهو:العقیمالقرض
فوائده،

.)1(للمجتمعوللاقتصادعامةفوائدلهلكنو

و انقضائهاالعامةالقروضإصدار-4

یقصد بالإصدار العملیة التي تحصل الدولة بمقتضاها على مبلغ القرض، ولا 
یصدر القرض إلا في شكل قانون مصادق علیه من السلطة التشریعیة، ویكون هذا 
القانون شكلیا بالنسبة للبرلمان بحیث تقوم الحكومة بتعیین مبلغ القرض، سعر فائدته، 
سعر إصداره، نوع سنداته المصدرة وفئاته، طریقة لاكتتاب فیه، وما على البرلمان سوى 
الموافقة على هذا الإصدار والتصویت علیه بالموافقة أو الرفض مثل تصویته على 

.)2(قانون المالیة

هوتفاصیلوالقرضشروطبتحدیدالمالیةوزارةتقوم:أسالیب الإصدار-أ
أسالیبإلىللقروضإصدارهافيالدولةوتلجأالسائدةللظروفوفقاً أحكامهتنظیم

: وهيمتعددة

وتتمثل هذه الطریقة في قیام الدولة بطرح سندات حكومیة :الاكتتاب العام-
مباشرة إلى الجمهور للاكتتاب فیها، مع تحدید میعاد بدایة الاكتتاب ونهایته، والشروط 

. والمزایا التي تمنح للمكتتبین

. 59،المرجع السابق، ص المهاینيخالدمحمد-1
. 98برحماني محفوظ، المرجع السابق ، ص -2
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میز هذه الطریقة بأنها توفر على الدولة مبالغ العمولة التي یتقاضاها وتت
الوسطاء، كالبنوك مثلا، كما أنها تضمن رقابة فعالة على عملیة الإصدار، ویترتب 

.   )1(على ذلك استئثار كبار الرأسمالیین بسندات القرض

تبیع الدولة في هذه الطریقة سندات القرض ):البنوك( الاكتتاب المصرفي -
إلى البنوك، ثم تقوم هذه البنوك والمصارف بعرض سندات القرض على الجمهور 
وتتعهد بشراء باقي السندات في مقابل أخذ هذه السندات من الدولة بسعر أقل من سعر 

. )2(قیمتها الاسمیة

كاملا وفي وقت تمتاز هذه الطریقة بأن الدولة تضمن تغطیة قیمة القرض
وجیز، أما ما یعاب علیها أنها تؤدي إلى حرمان خزینة الدولة من المبلغ الذي تقتطعه 

. البنوك نظیر قیامها بعملیة الوساطة

تعرض الدولة في هذه الطریقة سندات القرض سواء على :الاكتتاب بالمزایدة-
تحدد سعر أدنى الجمهور أو على المؤسسات المالیة أو علیها معا وذلك بعد أن 

ج .د900فتحدد الحكومة قیمة ) ج .د1000( للإصدار، كأن تكون قیمة السند 
كقیمة للإصدار ومن یقدم أعلى عرض یكون أول من یشتري ثم یلیه من یقدم أقل 
سعر، ویمكن أن تعرض الدولة سندات القرض بسعر إصدار ثابت بینما تكون 

لحالة المناقصة على من یقدم أقل سعر المناقصة في سعر الفائدة، فترس في هذه ا
. )3(ممكن

منصور میلاد یونس، المرجع : ، كذلك309سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص -1
92السابق، ص

. 101برحماني محفوظ، المرجع السابق ، ص -2
. 102المرجع نفسه، ص -3
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تلجأ الدولة إلى بیع السندات في بورصة الأوراق :الإصدار في البورصة-
المالیة، في حالة إذا كان المبلغ المطلوب اقترضه محدودا، وكانت الدولة في غیر 
حاجة سریعة أو عاجلة إلیه، إلا أنه یعاب على هذه الطریقة المخاطر التي تنطوي 

لهذا لا تلجأ الدولة إلى علیها نتیجة التقلبات الكثیرة والسریعة في سوق الأوراق المالیة،
. )1(هذه إلا نادرا عندما یكون مقدار القرض صغیرا

إن القروض العامة أو الأعباء المالیة التي : انقضاء القروض العامة- ب
تتحملها الخزینة العامة تجاه المقرضین تنقضي إما بطریقة عادیة وهي الوفاء به في 

انقضاء الدیون النقدیة، أو تنقضي القروض العامة المیعاد وهذه الطریقة هي الغالبة في 
بطرق غیر عادیة في حالة التي یتعسر فیها على الدولة الوفاء العادي، فتعتمد طرق 

: یليتختلف في طبیعتها وآثارها، ومن بین هذه الطرق ما

انقضاءویتمینفیهالمكتتبإلىبأكملهالقرضقیمةردبالوفاءیقصد:الوفاء-
غنىلاأمروهذاأجلهحلوللدىالمقرضة،الجهةاتجاهتمامبهبالوفاءالعامالقرض

.انتمائهافيالمقرضینبثقةالاحتفاظالدولةأرادتإذاعنه

عدةعلىتدریجیاقیمتهسدادالعامالقرضباستهلاكیقصد: الاستهلاك-
.الإصدارشروطبهتقضيلماوفقامعینةفترةخلالسنداتهحامليإلىدفعات

مرتفعةفائدةذيقدیمعامقرضاستبدالالعامالقرضبتبدیلیقصد:التبدیل-
كما. اختیاریاأوإجباریایكونأنإماالتبدیلوهذامنخفضةفائدةذيجدیدعامبقرض

رأسمنجزءالىتحویلهاأواستثماراتالىالقروضهذهتحویلعلىالاتفاقیتمقد
.الأخیرةالسنواتفيشائعأمروهوالخوصصةإطارفيالمؤسساتبعضمال

. 310سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، المرجع السابق ، ص -1
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علىانفراديأوجماعيبشكلالدولبینالاتفاقیتمبأنوذلك:الإعفاء-
القیامعلىلتحفیزهاأولظروفهانظرامنهاجزءمنأودیونهامنالمدینةالدولةإعفاء

.)1(معینةبإصلاحات

الإصدار النقدي الجدید: ثانیا

تضطر الدولة في بعض الأحیان لمواجهة نفقاتها المتزایدة وعجز المیزانیة، إلى 
اللجوء لطریقة الإصدار النقدي، وذلك حینما لا تستطیع أن تواجه في نفقاتها استنادا 
إلى مصادر الإیرادات العادیة، الرسوم والضرائب أو مصادر الإیرادات الائتمانیة، 

كمیة جدیدة من النقود وطرحا في التداول، ویعرف ذلك القروض ، فتقوم الدولة بإصدار
. بالتضخم المالي، أو التمویل عن طریق التضخم

ویؤدي الإصدار النقدي الجدید إلى انخفاض قیمة النقود مما یشكل عبئا إضافیا 
.على دخول وثروات الأفراد

:وهناك مبرران للالتجاء إلى وسیلة الإصدار النقدي الجدید وهما

وذلك أن الإصدار الجدید یؤدي إلى ضعف :یعتبر حافزا على الاستثمارأنه-
القوة الشرائیة للنقود وبالتالي ارتفاع الأثمان مما یؤدي إلى زیادة الأرباح والتوسع في 

كما أنه یؤدي إلى توزیع الدخول . الاستثمار القائم وظهور فرص جدیدة للاستثمار
اب أصحاب الدخول المحدودة، مما یعني لصالح أصحاب الدخول المرتفعة على حس

. زیادة الادخار على حساب الاستهلاك

أن الإصدار النقدي یعتبر وسیلة ضروریة لتمویل الاستثمار العام والحصول -
ففعالیته تكمن فیما یسمح به من تحویل للموارد : على الوسائل اللازمة لبرامج التنمیة

. 60، مرجع سابق، ص أمحمدبوغزالةالكریمعبد-1
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یؤدي الإصدار النقدي إلى تكوین ادخار ففي هذه الحالة . لتحقیق أهداف التنمیة
.)1(إجباري لتمویل مشروعات إنتاجیة لها أثر هام على معدلات التنمیة الاقتصادیة

ومن خلال ما سبق التطرق إلیه نرى أن الدولة تعتمد في تمویل المیزانیة العامة 
ة، منها على العدید من المصادر التمویلیة اللازمة لسد نفقاتها وهذه الموارد متعدد

إیرادات الدولة الاقتصادیة وهي الإیرادات التي تحصل علیها الدولة مقابل الخدمات 
. التي تقدمها للأفراد ویحصلون على النفع منها سواء كان نافعا عاما أو خاصا

بالإضافة إلى الضرائب والتي تمثل العنصر الأساسي لمثل هذه الإیرادات، 
روض التي تحصل علیها الدولة من الداخل أو وهناك موارد أخرى غیر عادیة كالق

الخارج، والتي تعتبر من الإیرادات الائتمانیة فقد تحتاج الدولة إلى تغطیة نفقاتها 
. المتزایدة وذلك بعد استنفاذ كافة إیراداتها العادیة

فإذا لم تستطع الدولة أن تسد ذلك العجز سواء باللجوء إلى الرسوم والضرائب أو 
القروض العامة لتغطیة نفقاتها والنهوض بأعبائها، فإنها تعتمد إلى سد بالحصول على

، أي إصدار "طبع العملة"ذلك العجز عن طریق الوسائل النقدیة التي تدعى لدى العامة 
.  كمیة جدیدة من النقود تضاف إلى الكتلة النقدیة المتوفرة في البلاد

. 324ص ،المرجع السابقالعامة،المالیةأساسیاتناشد،عدليسوزي-1
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الثالثالفصل 
للمیزانیةالنظریة العامة

دياالایر والانفاقيالجانبینبینخلالهمنقابلأي ماليتنظیماالعامةنیةاالمیز تعتبر
بینتنسیقإقامةبغرضالدولتستخدمهاالتيالقانونیةالوسیلةهينیةاالمیز أنّ ذلكللدولة،

بتحقیقیسمحالذيالاقتصاديوالماليالتوازنإلىالوصولقصددات،ار یالإوت فقاالن
خطةالعامةیزانیة المتتضمنبحیثة، الاقتصادیوالاجتماعیةوالسیاسیةالمجتمعأهداف
وطبیعتهبحسبلآخرنظاممنمختلفةتكونوتمویلها،وسائلوللدولةالعامالإنفاق

.إیدیولوجیته
أنّ علىفضلاالمنتهج،الاقتصاديالنظامنمطبحسبتختلفللدولالمالیةفالسیاسة

بالأخصوالمجالات،منعدیدفيرار باستمحالیایظهرالحدیثةالأنظمةفيالدولةدوریداتز 
التخطیطوللتوجیهالرئیسیةة الأدانیةاالمیز تشكلبحیثالاقتصادي،والماليالمجالینفي

تحلیلخلالمنتظهرالتيوالعامةالمالیةسیاستهالتجسیدالدولةبهاتستعینالاقتصادي،
المالیةقانونفيإنفاقیهأوائتمانیةاوضریبیةسیاسةكإتباعالمقررالعامةنیةاالمیز بنود

.الدولةفياعتمادهالجاري

لقد تجسدت فكرة المیزانیة التي تعد من أهم وأبرز الوثائق الأساسیة والهامة في الحیاة 
، حیث كان الوزیر البریطاني )م17(السیاسیة، والتي استعملت لأول مرة في بریطانیا في القرن 

) م19(یعد التقدیرات في حقیبة جلدیة یقدمها لمجلس العموم، ثم استعملت في فرنسا في القرن 
اما في اللغة العربیة، فهي كلمة مشتقة من كلمة المیزان وتعبر بدون شك Bougetteمعنى ب

على التوازن بین الإیرادات و النفقات بمناسبة ممارسة البرلمان لعملیة الرقابة على أعمال 
.)1(الحكومة

زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، -1
. 01، ص 2011مارس 15جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

المالیة على النفقات العمومیة، لمزید من الایضاح حول نشأة المیزانیة العامة للدولة، راجع بریش محمد عبد المنعم، الرقابة
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، البلدیة، 

.07- 06، ص ص 2013/2014
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أهدافهاعبرهالحكومةتصوغقانونیارا إطاالعامةنیةاالمیز تعدالأساسهذاعلىو
التيالتشریعیةأوالاقتصادیةأوالسیاسیةتحولاتظلالفيالمالیةالسنةفيالمرسومةالعامة

.الدولةتواجهها

الاقتصادیةوالمالیةالسیاساترسمخلالهامنیتمومبادئأسسعلىالمیزانیةتقوم
التنفیذیةالسلطةتلتزممعینةخطواتوبإجراءاتعموماوإعدادهاتحضیرهایمركماللدولة
.العامةالمالیةعلمیقرهاالتيالقواعدبذلكمراعیةبتتبعها

المبحث الأول 

و اجراءات تحضیرهاماهیة المیزانیة العامة للدولة

التيالأساسیةالأداةكونها المالي،التخطیطأدواتأهممنللدولةالعامةالمیزانیة تعد
ومنتوزیعها،وعملیةالموارداستغلالكیفیةفيوبرامجهاسیاستهاوالحكومةأهدافتحدد

عنالنظربصرفمحدودةغیرمواردعلىللحصولقدرةتملكدولةهناكلیسأنهالمعلوم
البدائلبینالمفاضلةعملیةفيترتكزللدولةالعامةمیزانیة الإعدادأسسفإنلذلكثرائها،مدى

باستخدامالمنافعمنممكنقدرأكبرتحقیقخلالهامنیتمالتيالكیفیةآخروبمعنىالمتاحة،
المیادینفيدورهاوتطورالدولةمفهومتطورمعالعامةالموازنةمفهومتطوروقدموارد،

.والاجتماعیةالاقتصادیة

المطلب الأول

المیزانیة العامةتعریف

: نبین فیما یلي أهم تعریفات المیزانیة العامة حیث تم تعریفها على أنها
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وإیراداتها الدولةنفقاتتحدِدُ المختصةالتشریعیةالسلطةطرفمنعلیهامصادقوثیقة"
.)1("متصلةزمنیةفترخلال

العامةالنفقاتلتحدیدیرخصخلالهامنالتيالعملیة: " وتعرف كذلك على أنها
.)2("محددزمنیةمدخلالللدولةالمالیةالسیاسةتنفیذمنتمكنالتيالعامةوالإیرادات

رقمالقانونتضمنهالعامةللمیزانیةتعریفاأفردأما في التشریع الجزائري فنجد أنه قد 
الجزائرفيالمالیةبالقانونالمتعلقالمعدل والمتمم و 1984/ 07/ 07فيالصادر84/17
: علىتنصوالتيمنهالسادسةة المادفي

سنویاالمحددللدولةالنهائیةالنفقاتوالإیراداتمن للدولةالعامةالمیزانیةتتشكل"
.")3(بهاالمعمولالتنظیمیةوالتشریعیةلأحكاموفقاالموزعةوالمالیةقانونبموجب

المادة الثالثة منه على المتعلق بالمحاسبة العمومیة في) 21-90(كما عرّف قانون رقم 
المیزانیة هي الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر : " أنها

.  )4("والاستثمار ومنها نفقات التجهیز العمومي ولنفقات بالرأسمال وترخص بها

والإیراداتة أن المیزانیة ترتكز على السابقریفاالتعخلالمنواضحایبدوحیث
.النفقات

إذ یتضح أهمیة المیزانیة كونها أداة ووسیلة رقابیة تستعمل للتأكد من طرف الإنفاق 
. والتحصیل من خلال تدخل مختلف الأجهزة الرقابیة والإشراف علیها لتحقیق الأهداف المسطرة

. 247،ص2006مصر،الجدید،الجامعةدارالعامة،المالیةأساسیاتاالله،عوضزینب-1
. 53،ص2002مصر،الإسكندریة،الجامعیة،الدارالعامة،المالیةمبادئأیوب،دراز،سمیردالمجیعبد-2
المؤرخ في 17-84المعدل والمتمم بالقانون رقم 12/01/1988المؤرخ في 05- 88من قانون رقم 03المادة -3

. 01المتعلق بقوانین المالیة، جریدة رسمیة العدد 07/07/1984
، مؤرخ 35المتعلق بالمحاسبة العمومیة، جریدة رسمیة عدد 15/08/1990المؤرخ في 21-90من قانون رقم 03المادة -4

. 1990أوت 15في 
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ونستنتج من التعریف السابق أن المیزانیة وثیقة مصادق علیها من طرف السلطة 
لتشریعیة، أي أنها قبل المصادقة كانت عبارة عن مشروع ثم أصبحت في حكم القانون واجب ا

. التطبیق من طرف السلطة التنفیذیة، أي تحصیل الإیرادات بهدف تغطیة النفقات
وعلیه نستنتج أن المیزانیة وثیقة تقدیریة، كذلك هي وثیقة ترخیصیة، وكذلك المیزانیة 

. تكون دوریة

الثانيالمطلب 
خصائص المیزانیة العامة

: من خلال التعریفات السابقة یمكن استخلاص الخصائص التالیة للمیزانیة العامة

الفرع الأول

المیزانیة عمل تشریعي

الأخضرالضوءتعطيالتيالسلطةفهيالعامة،المیزانیة باعتمادالتشریعیةالسلطةتختص
المقبلة،للسنةالإیراداتوللنفقاتالحكومةوتوقعاتتقدیرات علىفتوافقالوثیقة،لهذه

یمكنفلاالتشریعیة،السلطة بموافقةإلاالعامةالموازنةتنفیذبمباشرةالحقلهالیسفالحكومة
یتمثلوالتالتشریعیةالسلطةقبلمنجوازهابعدإلاالتنفیذجاهزةرسمیةوثیقةتصبحأنلها

الموازناتعنتمیزهاالتيوالعامةللموازنةالخصائصأهممنالخاصیةهذهوتعتبرالشعب،
السلطةوالتشریعیةالسلطة(الدولةهیئاتبینالصلاحیاتتقسیممدىلناتبینفهيالخاصة،
.)1()التنفیذیة

. 55، أنظر كذلك خالد خضر الخیر، المرجع السابق، ص 66بوغزالة عبد الكریم أمحمد، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الثاني

:المیزانیة تكون في وثیقة واحدة

المفرد نعني بذلك أن تكون في بصیغة " هي القانون" عندما نقول أن المیزانیة العامة 
وثیقة واحدة ویتبین بمقتضاها مشكل قانون المالیة، وهذا سیسهل من معرفة الوضع المالي 
للدولة كما یسهل على البرلمان عملیة مراقبة الحكومة عند استعمالها السلطة المالیة، فلو كانت 

قبة فعالة باعتبارها تصدر عن في عدة قوانین ووثائق لتعذر على البرلمان مراقبة الحكومة مرا
.  )1(جهة رسمیة في الدولة هي الحكومة، وهي بذلك تمثل اعترافا علنیا ومحددا من الحكومة

الفرع الثالث

المیزانیة العامة تقدیریة

أي أن المیزانیة العامة للدولة تقدر أو توقع بصورة مسبقة قبل بدایة السنة وبذلك تختلف 
المیزانیة العامة عن الحساب الختامي، لأن هذا الأخیر یشمل الإیرادات والنفقات الفعلیة 
والمحققة في نهایة السنة المالیة، وبمقاربة أرقام المیزانیة بأرقام الحساب الختامي یمكن معرفة

مدى صحة التقدیرات التي جاءت في المیزانیة ومدى مطابقتها للواقع، وعلیه حتى ولو اعتمد 
أثناء وضع المیزانیة على عناصر موضوعیة، إلا أنها تبقى موصوفة بعدم الیقین، لأنها مجرد 
أرقام تقدیریة احتمالیة تتطلب التنفیذ للتأكد من مدى دقتها، السبب راجع في ذلك إلى تأثیر 

. متغیرات الخارجیة المتعددة والتي لها تأثیرات مباشرة على عنصر المیزانیةال

جمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مقال من مجلة العلوم الانسانیة، تصدر عن جامعة محمد خیضر، -1
. 115، ص 2001بسكرة، العدد الأول، نوفمبر 
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الفرع الرابع

المیزانیة العامة دوریة كل سنة

أي أن المیزانیة العامة توضع لمدة سنة واحدة فیأتي التقدیر لهذه السنة ویعطي الإذن 
بالإنفاق خلال نفس السنة، بحیث تعبر المیزانیة عن مجموعة الأنشطة والعملیات ذات الطابع 
الدوري والتي تحدث في دائرة تدخل الدولة في مختلف المجالات معبرا عنها في صورة أرقام 

غیر أن هناك قسم من . )1(دفقات النقدیة من إیرادات ونفقات عامة خلال كل سنةتتضمن الت
. النفقات التي لا یمكن تحدیدها كنفقات اللوازم والأشغال

المطلب الثالث

أهمیة المیزانیة العامة

و الاقتصادیةوالسیاسیةخاصةالنواحيمختلففيالعامةالمیزانیةأهمیةتظهر
:القانونیة

الأولالفرع 

من الناحیة السیاسیة

لتوجهاتهامؤشراوالعامةالدولةلسیاسةالمالیةالواجهةالعامةالمیزانیةتشكل
الاستقرارضمانتشكلة الجیّدالمالیةالسیاسةوالمحكمةفالمیزانیة. الاجتماعیةوالاقتصادیة

قدكما. الدوليوالوطنيالعامالرأي لدىالمصداقیةتكسبهو، )2(تقدّمهوالسیاسيالنظام
ة معاهدتشترطحیثمعینة،أنظمةاتجاهالسیاسيللضغطتستعملة أداالمیزانیةتكون

. 117برحماني محفوظ، المرجع السابق ، ص -1
. 260السابق، صالمرجعاالله،عوضزینب-2
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العجزنسبةتجاوزعدمالأوربيالاتحادإلىالانضمامفيالراغبةالدولعلىمثلاختیماستر 
.العامةنیةزاالمیفي% 3لدیهاالاقتصادي

الفرع الثاني

الاقتصادیةمن الناحیة 

المیزانیةتحدثهاالتيالتغیراتخلالمنالاقتصاديالمجالفيزانیة المیتأثیریظهر
النفقاتزیادعنالناجمالكليالطلبتشجیعطریقعنوذلكالاقتصادي،النمولتشجیع
سیاسةإتباعطریقعنذلكوالمحليالإنتاجتحفیزقصدأوالاستثمارات،مجالإلىالموجهة
وامشلتحقیقهالأجنبیةالبضائععلىالرسومفرضزیادعلىترتكزالوطنيللاقتصادحمائیة
.)1(الوطنيللإنتاجأفضلیة

الفرع الثالث

من الناحیة القانونیة

حیثالدولة،فيالنافذالمالیةقانونبموجبسنویاتصدرقانونیةوثیقةالمیزانیةتعد
فيالمیزانیةصدوروالأمةمجلسوالوطنيالشعبيالمجلساختصاصمنالتصویتیعتبر
. )2(أحكامهاومواعیدهامااحتر ة وضرور الإلزاميالتنفیذصیغةیمنحهاقانونشكل

المالیةقانوندخولبعدجدیدمواردإلىة الضرور دعتإذاالتنفیذیةللسلطةیمكنلاو
هذهلتغطیةالظروفكانتمهمانسبتهافيترفعأنأوة جدیدضرائبتفرضأنالتنفیذحیز

أوالمعدلالمالیةقانونطریقعنالبرلمانموافقةذلكیتطلبحیث،ةالجدیدالظروف
. )3(المكمل

. 259، ص السابقمرجعال،االلهعوضزینب-1
2-Yahia DENIDNI،La pratique du système budgétaire de l’État en Algérie,OPU،Alger 2002, p30.
3-François DERUEL, Jaques Buisson, Budget et pouvoir financier, Edition Dalloz. Paris 2001.p13.
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التزایدأماممحدودایبقىالمیزانیةإقرارفيالبرلمانلسلطةالواسعالمجالهذالكنو
:التالیةالعواملخلالمنیظهرالذيوالتنفیذیةالسلطةلدورالمستمر

مهاممنذلكلأنالعامة،المیزانیةالمتضمنالمالیةقانوناقتراحللبرلمانیمكنلا-
البرلماندورینحصرحیث)1(لذلككفیلةأجهزوتقنیةبوسائللتمتعهانظراالتنفیذیةالسلطة

.الرفضأوالتعدیلأوالتصویتفي

هیمنةمنالتخلصتمكنهاالقانونیةالوسائلمنلعدیدالتنفیذیةالسلطةامتلاك-
أویوما75خلالالمالیةقانونمشروععلىالتصویتالأخیرهذاعلىیجبحیثالبرلمان،

. أمربموجبإصدارهیتم

الشفویةالأسئلةتوجیهفيالمیزانیةتنفیذعلىالرقابةمجالفيالبرلمانسلطةتقتصر-
ممارسةفيودقةصرامةأكثرقانونیةآلیاتووسائلإلىلافتقارهنظرافقطالكتابیةو

.)2(الرقابة

منتمكنهمالعامةالمالیةعلمفيمؤهلاتالبرلمانأعضاءجلامتلاكعدمعنفضلا
الامر، فیهالمسجلةالإنفاقیةالمشاریععلىالرقابةسلطةوممارسةالمالیةقانونبنودفحص
. الممارسةالتشریعیةالرقابةفعالیةمنبالنتیجةیحدالذي

1- François CHOUVEL, Finances publiques, Guliano éditeur, Paris, 2007, p74.
2- Ibid, p75.
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الرابعالمطلب 

المبادئ الأساسیة لتحضیر للمیزانیة العامة

بعد أن تطرقنا لمفهوم المیزانیة العامة وأهم تقسیماتها سنتعرض في هذا الفصل لدراسة 
المصادقةوكذاالمیزانیةقانونمشروعصیاغةأنّ ذلكالأسس التي تقوم علیها المیزانیة العامة، 

.للمیزانیةالقانونیةة النوامجتمعةتشكلتالعامةالمبادئمنجملةاحترامعلىیعتمدعلیه

تخضع المالیة العامة لمجموعة من القواعد والمبادئ العامة، ونبینها فیما یلي المبادئ 
.الأساسیة لإعداد المیزانیة العامة للدولة

الأولالفرع

المیزانیة سنویةأ مبد

ةتعریف مبدأ السنوی:أولا

یقصد بهذا المبدأ أن یحدث توقع وإجازة لنفقات وإیرادات الدولة بصفة دوریة، منتظمة 
كل عام، ویعني هذا المبدأ أیضا أن المیزانیة یجب أت تقرر باعتماد سنوي من السلطة 

.)1(التشریعیة

لقوانینالإطارالمالیةقانونمن6و3المادتینفيالسنویةمبدأإلىالإشارةوردتلقد
العامةیةنالمیزالتنفیذرخصةالمالیةالسنةمدتعتبرحیث. 1984لسنةالجزائرفيالمالیة
وتحضیربإعدادالمكلفةة والأجهز الهیئاتتوقعاتمعوتكّیفاملائمةأكثرلكونهانظرا

وكذاالمتوقعةوالإیراداتللنفقاتجیدبتجسیدتسمحالمالیةالسنةة مدأنّ ذلك،)2(المیزانیة

. 336سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، المرجع السابق ، ص -1
2- François CHOUVEL, op cit ,p26.
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، كذلك أشارت إلیه المادة أخرىجهةمنعلیهاللرقابةفعالیةواعطاءجهةمنعلیهاالمصادقة
. المتعلق بالمحاسبة العمومیة) 21-90( من قانون03

القیود الواردة على مبدأ السنویة: ثانیا

: یرد على مبدأ السنویة قیدین هما

للسلطةالبرلمانیمنحهاالتية الإجاز بهایقصد: المالیةقانونعلىالمصادقة-1
التعدیل من138ة المادلأحكاماستناداوذلكالمالیةقانونتنفیذفيالشروعأجلمنالتنفیذیة

وفقذلكومدنیة،سنةكلمنجانفي1فيالمالیةالسنةتتحددحیث،2016الدستوري لسنة 
.الجزائرفيالمالیةبقوانینالمتعلق17–84قانونمن69و3المادتیننص

كلتصفیةطریقعنالختاميالحسابإقفالعملیةتتم: الختاميالحسابقید-2
عندالختاميالحسابیقفلوفعلا،حصلتالتيالإیراداتكلتسجیلاوتفعلتمالتيالنفقات

تمالتيالنفقاتكلبرصدأي، )1(الخزینةحسابالإجراءاتوفقدیسمبر31سنةكلنهایة
. إنشائهاتمالتيولیسإنفاقها

الاستثناءات الواردة على مبدأ السنویة: ثالثا

سلباینعكسماوهومالیةأوسیاسیةأواقتصادیةبأسبابالمیزانیةتنفیذیتأثرماغالبا
الذيالأمرجانفي،1تاریخعندالمالیةالسنةافتتاحعلىبالتاليوالسنویةمبدأتطبیقعلى
: فيتتمثلالسنویةمبدأعنخروجاتشكلجدیدقواعدظهورإلىأدى

. 86المرجع السابق ، ص ،ةلعمار جمال-1
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تتعلقوالتسییرنفقاتدونالاستثماربنفقاتخاصةمیزانیاتهي: التجهیزبرامج-1
طویلةة ومدضخمةمالیةمبالغتتطلبحیویةأوقاعدیةمشاریعإنشاءأوتجهیزبعملیات
.)1(لتمویلهاة معقدإجراءاتإلىبالإضافةالسنةتتجاوزلإنجازها

تغیرالاعتمادااستعمالللحكومةیمكنبموجبهارخصةهي: الاعتماداتترحیل-2
. )2(المقبلةللسنةبالنسبةوذلكالمالیةالسنةنهایةعندالمستهلكة

إلىالشهریةالاعتماداتقاعدوجودسببیرجع): عشرالاثني(الشهریةالاعتمادات-3
وبالتاليالمیزانیةقانونلمشروعالبرلمانمناقشةأخرنظرالتالمالیةالاعتماداتوصولتأخر
.)3(المعنیةالسنةمندیسمبر31قبلالمالیةقانونعلىالمصادقةإجراء

تجریهاالتيالمعدلةوالمكملةالمالیةقوانینبواسطةتتم: الاعتمادات التكمیلیة-4
بهاالتنبؤالمیزانیةبإعدادالمكلفةالمصالحبمقدوریكنلمجدیة أسبابلتوافرنظراالحكومة

الإجمالیةالنفقاتتكلفةفيزیادأوالصادراتقیمةانخفاضأوالصرفسعركتقلبات: سابقا
بتخصیصالحكومةتقوملذلكالعامة، الموازنةأداءفيمؤكدعجز إلىعمومایؤديمما

بنقلیسمحمماالمیزانیةبنودبعضتعدیلإلىتلجأأوالقطاعات،لبعضتكمیلیةاعتمادات
المفروضةالضرائبنسببتعدیلأوالعمومیةالخزینةإلىوتحویلهامستعملةتغیرالاعتمادا

.)4(الإیراداتة تحصیل لزیاد

. 89، مرجع سابق، ص جمال لعمارة-1
. 92المرجع نفسه، ص -2

3- François DERUEL, Jaques Buisson, op  cit,  pp 26-27.
. 96جمال لعمارة، مرجع سابق، ص -4
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الثانيالفرع

المیزانیة وحدةمبدأ 

المیزانیةوحدةتعریف: أولا

وثیقةفيمحتواهتكونالعمومیةوالنفقاتالإیراداتكلأنفية الوحدمبدأإدراجیفید
ویستند هذا المبدأ على مبرّرین أحدهما مالي وآخر سیاسي، فمن الناحیة ،)1(فقطواحدقانونیة

المالیة سیساعد هذا المبدأ على بیان المركز المالي للدولة من خلال جمع الإیرادات والنفقات 
العامة في وثیقة واحدة، أما من الناحیة السیاسیة فإن المبدأ یسهل مهمة البرلمان في اعتماد 

ابة على تنفیذها، حیث یصعب علیه ذلك لو كانت هناك موازنات متعددة ومتفرقة، المیزانیة والرق
كما أن عدم إدراج جمیع إیرادات الدولة ونفقاتها في وثیقة واحدة قد یؤدي إلى سوء الاستخدام، 

حیث قد تتمتع استخدامات أقل حیویة بموارد هامة في حین تحرم استخدامات أخرى أكثر حیویة 
. )2(كافي لنقص موارد الخزانة العامةمن الاشباع ال

. البرلمانطرفمنعلیهاللمصادقةوهذاالتشریعیةللرقابةتعرضالتينفسهاوهي

خصائص مبدأ الوحدة: ثانیا

: )3(التالیةالنقاطفية الوحدخصائصإیجازیمكن

بغیةوهذاواحدوثیقةفيالعمومیةوالإیراداتالنفقاتكافةتضمینة الوحدقاعدتقتضي-1
مشاریعاقتصادیة،تنمیةكتحقیقالدولةفيالعامةنیةاالمیز انجازخلالمنموحدع دفتحقیقه

1- François CHOUVEL, op cit,p37
، المركز الجمعي تندوف 05هجیرة دیملي، المیزانیة العامة في میزان الحوكمة الجیدة،  مجامیع المعرفة، العدد . د-2

. 167، ص2017أكتوبر
3- François CHOUVEL, op cit,p37.
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الاقتصاديالمخططفيالمسطرالأهدافمنوغیرهااقتصاديرخاءتحتیة،بنىأوإعمار
. العامةالمیزانیةبواسطةتنفیذهایجريوالتيللدولة

وثائقة وحدتشكلحیثالمیزانیة،إعدادفي الرقابةعملیةتسهیلعلىة الوحدة قاعدتساعد-2
.البرلماننوابطرفمنمناقشتههوفحصیسهلنموذجاالمیزانیة

الدولةوحساباتعملیاتحولوالوضوحالشفافیةمننوعاالمیزانیةوثیقةة وحدتضفي-3
.)الإیرادات(التمویلومصادرالإنفاقأوجهكافةوعلى

وجودعدمإلىمبدئیاواحدوثیقةفيالعامةالإیراداتوالعامةالنفقاتمن كلإدراجیؤدي-4
.المیزانیةخارجإیراداتأونفقاتأي

الوحدةقاعدةعلىالواردةالاستثناءات : ثالثا

المیزانیةوثیقةفيالجمعیستوجبالعامةالمیزانیةة وحدلقاعدالصارمالتطبیقإنّ 
نهائیةإیرادات بینكالجمعتمامامختلفةطبیعةمنمالیةومخرجاتمدخلاتبینالعامة
المرافقبعضخصوصیةأنإلىبالإضافةالعامة،القروضمعكالضرائبمؤقتةوأخرى

بتقدیرلهاتسمحبهاخاصةمیزانیة فيحساباتهاوضعتقتضيالاقتصادیةوالقطاعات
الحصولإمكانیةبالتاليوالذاتيالتمویلفرصمنتمكنهاكماأفضلبشكلوأدائهامردودیتها

.)1(العامةالمیزانیةفيالمنظمةتلكمنوأسرعأنجعبطریقةتمویلمصادرعلى

قاعدعلىالتعدیلاتبعضإضفاءالأمرتطلّبالتغیّراتلهذهالاستجابةأجلومن
:التالیةالاستثناءاتظهورإلىأدىمماالعامةالمیزانیةة وحد

العمومیةالمرافقكبعضخاصةبمواردتتمتعالتيالمیزانیاتبهایقصد: الملحقةزانیة المی-1
ذلكفيوالسببالتسییر،فيمالیةباستقلالیةتتمتعحیثوالتجاريالاقتصاديالطابعذات

.98سابق،صمرجع،ةلعمار جمال-1
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لكنهاللدولةالعامةالمیزانیة عنمنفصلةمیزانیتهاوتكونالإداري،بالروتینالتقیّدلتفاديیرجع
. )1(بهاملحقةوثیقةشكلفيالعامةالمیزانیةوثیقةفيتظهرلأنهاعنهامستقلةغیر

الإطار،المالیةقانونمن44ةالمادفيالملحقةالمیزانیةزائري الجالمشرععرّفوقد
المعنویةالشخصیةالقانونیمنحهالمالتيالدولةلمصالحالمالیةالعملیاتإن: "فیهاجاءحیث

دفععلىخلالهامنتتحصلخدماتتقدیمأوأشیاءإنتاجإلىأساسانشاطاتهاتهدفالتيو
فيالعمومیةالمؤسساتأمثلةومن."بهاخاصةملحقةمیزانیاتلهایكونأنیمكنثمن
البرید،: المثالسبیلعلىنذكرملحقةزانیات میعلىالماليتسییرهافيتعتمدالتيزائر الج

.)2(العمومیةالمطبعة

علىالخزینةتدخلالتيالمالیةالحساباتمنمجموعةهي: بالخزینةالخاصةالحسابات-2
وكالقروضنهائیةحساباتولیستمؤقتةحساباتلأنهالاحقةة مدفيمنهاتخرجأن

. )3(المالیةالضماناتوالمالیةالتسبیقات

المیزانیةفيإدراجهایمكنحقیقیةنفقاتأوحقیقیةإیراداتالمبالغهذهتعدلاحیث
أحكامعلیهانصتخاصةحساباتفيبوضعهاالمشرعقاملذلكالمؤقت،لطابعهانظراالعامة
الخاصةالحساباتتخضعحیث،61إلى48منالموادفيوذلكالإطارالمالیةقانون

فيتظهرأنهاكماالمالیةلقانونبالنسبةالحالهومثلماالتصویتإجراءاتلنفسللخزینة
خارجتنّفذأنهاغیرالملحقة،المیزانیةبعدبهاالخاصالملحقفيوذلكالعامةالمیزانیةوثیقة

.)4(العامةالمیزانیة

1  -François CHOUVEL, Finances publiques, op cit, p38
.  101جمال لعمارة، مرجع سابق، ص -2

3- François Chouvel, Finances publiques, op cit, p39
4- ibid, p40
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التيالاقتصادیةوالمرافقبالمصالحالمتعلقةتلكهيالمستقلةالمیزانیة: المستقلةالمیزانیة-3
تسییرفياستقلالیةلهاتمنححیثالملحقة،المیزانیاتعكسأيالمعنویةبالشخصیةتتمتع

لأحكامتخضعلابحیث. )1(المالیةبقانونترتبطلاوالعامةبالمیزانیةتلحقفلاالمالیةشؤونها
. للدولةالعامةالمیزانیةوثیقةفيتظهرلاوالتصویت

الثالثالفرع

مبدأ توازن المیزانیة 

تعریف مبدأ التوازن : أولا

جملةمعتحصیلهاالحكومةتتوقعالتيالعامةالإیراداتجملةتتساوىأنبهیقصد
.)2(معتبرسنةخلالصرفهاالحكومةتتوقعالتيالعامةالنفقات

نصفيوذلكالمیزانیةتوازنبمبدأالتقیدة ضرور علىیشدّدالجزائرالمشرعنجدولهذا 
نتیجتهأومضمونهقانونأيراح اقتیقبللا: "2016ي لسنة دستور التعدیل المن139الماد

ة الزیادتستهدفتدابیربمرفقاكانإذاإلاالعمومیةالنفقاتزیادأوالعمومیةالمواردتخفیض
المقترحالمبالغالأقلعلىتساويالعمومیةالنفقاتمنمبالغتوفیرأوالدولةداتایر إفي

".إنفاقها

أسباب عدم توازن المیزانیة: ثانیا

: همارئیسیینعاملینإلىالمیزانیةتوازنعدمیرجع

1-Maurice BASLE ,Le budget de l’État, Edition la découverte, Paris, 1985,p50.
. 197، ص 2004لبنان،طرابلس،النشر،داردون ذكر العامة،المالیةمبادئیونس،منصور-2
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حجمتخفیضطریقعنالمیزانیة فيالفائضتحقیقیتم: المیزانیةفيالفائض-1
الحسابفيیظهرمالیافارقایحدثالذيالأمرالعامة،الإیراداتبحجممقارنةالعامةالنفقات
مقارنةالعامةالإیراداتحجمتوسیعبواسطةكذلكیتمكماالسنة،نهایةفيللمیزانیة الختامي

. )1(العامةالنفقاتبحجم

عنالعامةالنفقاتحجمزیادنتیجةالموازنةفيالعجزینشأ: زانیةالمیفيالعجز-2
. )2(العامةبالنفقاتمقارنةالعامةالإیراداتتقلیصنتیجةأوالعامةالإیراداتحجم

الرابعالفرع

أو شمولیة المیزانیةعمومیةمبدأ 

تعریف مبدأ العمومیة: أولا

تسمى قاعدة العمومیة بقاعدة الشمولیة، ومعناها إدراج كافة الإیرادات والنفقات في 
المیزانیة دون إجراء لأي مقاصة بینهما أي عدم الاقتطاع أو إنقاصها منها ودون إغفال جزء 

كل النفقات والإیرادات في وثیقة المیزانیة أي الأخذ بفكرة المیزانیة الاجمالیة، فهي منها، فتسجل
عكس طریقة الناتج الصافي الذي یعني لأن یكون في المیزانیة صافي إیراد عام أو صافي في 
مصروفاته فطریقة الناتج الصافي تدلنا عما إذا كان المرفق العام مصدر إیرادات أو باب 

. )3(إنفاق

. 279المرجع السابق ، ص الله،عوضازینب-1
. 303،صالمرجع السابقالعامة،المالیةسوزي عدلي ناشد، -2
. 121برحماني محفوظ، المرجع السابق ، ص -3
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أسس مبدأ العمومیة: ثانیا

: یقوم مبدأ العمومیة على أسسین هما

لأيالنفقاتوالإیراداتبینمقاصةأيراءإجعدمتعنيو: المقاصةعدمقاعدة-1
منالنفقاتخصمیدونقطاعألكلالخامالناتجإظهاربواسطةیتموذلكعام،ومرفققطاعأ

تسمحو،)1(الخامالمنتوجبقاعدالمقاصةمنعاجراءیعرفلذلك)الصافيالناتج(الإیرادات
الإجمالیةبمبالغهاالعامةالإیراداتوالعامةالنفقاتبتقدیمالخامالمنتوجأوالمقاصةعدمقاعد
داتاالإیر كتلة: نیةزاالمیوثیقةفيرئیسیتینكتلتینفیهتظهربحیثالعامة،نیةزاالمیوثیقةفي

.)2(الإجمالیةالنفقاتكتلةوالإجمالیة

لذلكمحدد،نفقةإلىمعینعامإیرادحصیلةتوجیهمنعمفادهاو: قاعدة عدم التخصیص-2
تطبیقیتمالجزائریةالممارسةفيو،)3(الإیراداتتخصیصعدمبقاعدتسمیتها علىاصطلح

إذمعینة،نفقةأيلتغطیةعامإیرادأيبتخصیصإطلاقایسمحلاحیثبصرامةالقاعدهذه
تنصماوهذاتمییزدونالمیزانیةقانونفيالمدرجةالنفقاتلتغطیةكلهاالدولةمواردتستخدم

.المالیةبالقانونالمتعلق17-84قانونمنالثامنةالمادعلیه

فيالإیراداتوللنفقاتالمنفصلالتسجیلة ضرور علىرتكزمبدأ العمومیة یفإنومنه
. بینهماتخصیصأومقاصةإجراءدونوذلكالمیزانیةوثیقة

ستثناءات الواردة على مبدأ العمومیةالا: ثالثا

ة، الوحدمبدأ لتطبیقبالنسبةتقومالتيالاستثناءاتنفسفيالعمومیة قاعدتشترك
:التالیةلحدودوفقاذلكاظهارویمكن

1- François DERUEL, Jacques BOUISSON, op cit, p 83.
2-Ibid. p84.
3- François CHOUVEL, op cit, p32.
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تعتمد،ةالوحدقاعدعلىاستثناءتشكلكونهاإلىبالإضافة: الملحقةالمیزانیة -1
تشكللذلكتحصیلهایتمالتيالإیراداتمجملعلىنفقاتهاصرففيالملحقةزانیة المی

قاعدعلیهاتستندالتيللنفقاتالإیراداتالتخصیصعدمقاعدعلىاستثناءالملحقةنیةالمیزا
الماليالفائضلأن) الخامالمنتوج(المقاصةعدمقاعدعلىاستثناءتشكلكما، )1(العمومیة
. )2(العمومیةالخزینةإلىیعود) الصافيالناتج(السنةآخرفيالمحقق

تفتحالمالیةالحساباتمنمجموعةاعتبارهابحكم: بالخزینةالخاصةالحسابات-2
المالیةالتسبیقاتوكالقروضمؤقتةمالیةبعملیاتالقیامأجلمنالعمومیةالخزینةكتابةلدى

كتقدیمبالذاتمعیّنغرضتحقیققصدمالیةاعتماداتتخصیصأجلمنأوالتأمینات،و
یشكلللخزینةالخاصالحسابفإنلذلك، )3(معینةتجاریةنشاطاتلتدعیممالیةإعانات
مفهومانذلكالشمولیة،مبداعلیهایقومالتيالإیراداتتخصیصعدمقاعدعلىاستثناء

بقیةدونمعینةلمرافقالمالیةالاعتماداتتخصیصعلىأساسایرتكزالخزینةحسابات
.العامةالمیزانیةتشملهاالتيالمرافق 

وفي الأخیر یمكن القول أن هذه القواعد لیست مطلقة بحیث أن الكثیر من الدول تخرج 
عنها، ولعل السبب یكمن في أن هذه القواعد نشأت في ظل الفكر الكالي التقلیدي الذي تزامن 
مع فكرة الدولة الحارسة، أم الفكر المالي الحالي فقد تطور في ظل سیادة مفهوم الدولة 

أ السنویة یعرقل الأعمال والمشاریع الكبرى التي تتطلب أكثر من سنة لإنجازها المتدخلة، فمبد
وهذا ما یجعل الحكومة تبقي بعض الاعتمادات المالیة اللازمة لاستمرار المشروع، وكذا الأمر 
بالنسبة لقاعدة الوحدة حیث تتجاوز الدول هذه القاعدة عندما تلجأ إلى القروض لتمویل بعض 

. نفقاتها

1- François CHOUVEL, op cit, p34.
2- Yahia DENIDNI, op cit ,p134.
3- François CHOUVEL, op cit, p34,35.
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الخامسرعالف

قاعدة عدم التخصیص

قاعدة عدم التخصیص؛ ویسمیها البعض بمبدأ شیوع المیزانیة معناها أن لا تخصص 
لا یجوز أن تخصص : بعض الإیرادات لأنواع معینة ومحددة من المصروفات أو النفقات مثلا

حصیلة الضریبة الإضافیة على وقود السیارات لإصلاح وصیانة الطرق، أو تخصص حصیلة 
الرسوم الإضافیة على صحف الدعاوى والأوراق القضائیة لإنشاء دور المحاكم وإصلاحها 

وإنما ینبغي وفقا لهذه القاعدة أن یتم تحصیل جمیع الإیرادات، أیا كان نوعها . إلخ...وتأسیسها
وأیا كانت الوحدة التي تقوم بتحصیلها، لحساب الخزانة العامة دون تخصیص حتى تتاح 

دام إجمالي الإیرادات العامة وتوزیعها على كافة أوجه الإنفاق دون التقید بتوزیع الفرصة لاستخ
.)1(محدد

هذا فضلا عن أن الإخلال بهذه القاعدة، أي تخصیص حصیلة إیراد معین لوجه معین 
: من أوجه الإنفاق، قد یؤدي على أحد وضعین هما

أن تكون حصیلة الإیراد أكثر من اللازم فیدفع هذا الوحدة الحكومة إلى الإسراف في -
. الإنفاق دون ما ضرورة تبرر ذلك

أن تكون الحصیلة أقل من اللازم فتؤدي إلى عدم تنفیذ الأعمال أو تنفیذها بدرجة -
. )2(منخفضة من الجودة مما ینعكس بدوره على الاقتصاد

. 152رضا خلاصي، المرجع السابق ، ص -1

. 153المرجع نفسه، ص -2
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الخامسالمطلب 

) دورة المیزانیة العامة(للدولة المیزانیة العامةإجراءات تحضیر

إعدادهامرحلةفيالجزائرفيالعامةیزانیة المتستند

المبادئهذهتهدفالإجمالوفيتحكمها،وتنظمهاالتيالقواعدوالمبادئمنللعدیدإعدادها
یزانیة الملدورةأساسیةركیزةوتعتبریزانیة المعلىوالرقابةالتحضیرعملیةتسهیلإلىوالقواعد
فينتطرقوسوفلمبادئ،لهذهرئیسيبشكلتستندبهاتمرالتيوالخطواتالمراحلأنبحیث

. بالجزائریزانیة العامة المدورةبهاتمرالتيوالخطواتالمراحلإلىالمبحث هذا

الأولالفرع

)علیهاها و التصویتتحضیر (إعداد المیزانیة العامة 

للنفقاتتقدیراتوضعطریقعنتحضیرهاهوالعامةالمیزانیةبإعدادالمقصودإن
التنفیذأثناء) الحكومة(الإدارةتفاجألاحتىكاملةبدقةإیراداتمنیلزمهاماتقدیروكذاالعامة
.الإعدادأثناءتفادیها یمكن كانسلبیةآثارفتحدثتوقعتمابغیر

-84(المیزانیة إلى نظام قانوني دقیق ومحكم لتحقیق أهدافها ویعتبر القانون رقم تحتاج 
المتعلق بقوانین المالیة المرجع الأساسي في المجال المالي، رغم وجود ثغرات قانونیة، ) 17

حیث أغفل تحدید الجهة المختصة بعملیة التحضیر، والمراحل والإجراءات القانونیة الواجب 
المیزانیة وقانون ( نه قرر بعض القواعد الهامة، كالتمییز بین المصطلحین إتباعها، إلا أ

، إلى جانب المبادئ الأساسیة التي أقرها الفقه والمتمثلة في مبدأ الوحدة، العمومیة )المالیة
.)1(السنویة، مبدأ التوازن، مبدأ عدم التخصیص

. 14زیوش رحمة، المرجع السابق ، ص -1
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فيأنهبحیثالدولة،میزانیةمشروعوإعدادتحضیربعملیةالتنفیذیةالسلطةتقوم
بالتنسیقالعملیةهذهفتتملذلكومؤهلةمختصةباعتبارهاالعملیةبهذهالمالیةوزارةتقومالجزائر

إعدادعملیةتمرأنیمكنوالتقدیراتكلإعداد(منالأخرىوالوزاراتالمالیةوزارةبین
:)1(التالیةبالمراحلللدولةالعامةةیزانیالم

العریضةالخطوطووضعالدولةفيالعامةزانیةیبالمالمعنیةالعناصركلبینالتنسیق-
.المرجوةالأهدافوضعخلالمنمیدانیاتجسیدهاآلیاتفيالبحثوالمالیةللخطة

التقدیراتبتحدیدالقطاعوزراءكلتكلیفوالأعضاءكلمعبالتنسیقالتنفیذیةالسلطةتقوم-
.قطاعهلاحتیاجات

اللازمةالاحتیاجاتتحدیدأجلمنقطاعهمسئوليمعبالتنسیقوزیركلیقوم-
.لقطاعهوالضروریة

والمعطیاتالمعلوماتكلبجمعالمالیةبوزارةوالتخطیطللدراساتالعامةالمدیریةتقوم-
الخطوطواستنتاجالاقتصادیةالمؤشراتلقیاسكوسیلةاستعمالهاأجلمنالوزاراتكلحول

.المیزانیةمشروعبناءفيالمساعدةالعریضة

سقفمعالتقدیراتهذهمطابقةوبعدلدیهاالموجودةالتقدیراتبدراسةالمالیةوزارةتقوم-
علىدراسةمحلیكونالذيالمالیةلقانونالأوليالمشروعبإعدادتقوممسبقاالمحددالنفقات
أخرىجهةمنالاقتصادیةالظروفعلىبالتركیزوجهةمنللدولةالوزراء،مجلسطاولة
أنالمالیةلوزیریمكنمنهوكاملبشكلالوزاراتكلاحتیاجاتتلبىأنالممكنغیرفمن

المناقشاتانتهاءوعندأزمة،ویحدثللدولةالمالیةبالتوازناتیخلأنیمكنمطلبكلیرفض
. علیهالمصادقةأجلمنللبرلمانلیمررالمالیةقانونمشروعإعدادیتمالوزراءمجلسبین

. 77، ص المرجع السابق بوغزالة عبد الكریم أمحمد، -1
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والذيالمالیةوزیروقطاعهحسبعلى وزیركلالوزراء،مختلفبینالمناقشةتتمبحیث
.المالیةبالخطةمتمسكایكون

الثانيالفرع

"الاقرار"العامةالمیزانیةاعتماد

علیهوافقإذاإلاللتنفیذقابلیكونلاالحكومة،تعدّهالذيالعامةالمیزانیةمشروعإنّ 
مشروعفإنالتنفیذیة،السلطةمستوىعلىالتحضیرمرحلةبانتهاءوفإنهلذلكالبرلمان،
فيالشروعأجلمنالوطنيالشعبيالمجلسمكتبلدىسبتمبر30تاریخقبلیودعالمیزانیة 

: ، وهذا حسب المراحل التالیة)1(الاعتمادراءات إج

المناقشةأولا

الشعبيلسلمجارئیسمكتبلدىبهالمرتبطةبالوثائقمرفقالقانونمشروعإیداعبعد
المیزانیةوالمالیةبقطاعالمختصةاللجنةإلىواللوائحللأنظمةطبقاالأخیرهذایقدمهالوطني

تمهیديبتقریرأعمالهالتختتم) المالیةوزیر(الحكومةممثليمعبمناقشتهتقومالتيالتخطیطو
عامةجلساتفيلمناقشتهلسالمجعلىالتقریریعرضثموالاقتراحاتالملاحظاتیتضمن

المالیةالسیاسةتطبیقوكذاالمفعولالساريالمالیةقانونبتنفیذالالتزاممدىحیثمن
.)2(القطاعاتمختلفطرفمنالمنتهجة

التعدیلا ثانی

علیه،تعدیلاتیدخلأندونغالبارفضهأوالحكومةمشروعبقبولالبرلمانیكتفيلا
: معینةشروطوفقولكنالدستورنصعلىالتعدیلفيسلطتهفيیستندحیث

1- Yahia DENIDNI, op cit, p318.

. 187، صالمرجع السابق،ةلعمار جمال-2
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القوانینمشاریعتعدیلفيالبرلمانسلطةي الدستور التعدیل یكرّس: أساس التعدیل-1
المتعلقةالمجالاتفيالتشریعبحقللبرلمانأقرأنهكما،140ة المادفيوذلكإلیهالمقدمة
.يالدستور التعدیل من139للمادوفقاوذلكالدولةومیزانیةالمالیةبقانون

الداخليالنظاممن61ةالمادفإنمقبولاالتعدیلیكونحتى: التعدیلتقدیمشروط-2
:التالیةبالشروطتقیّده، )1(الوطنيالشعبيللمجلس

.الاقلعلىنواب10منأونیةللمیزاالمختصةاللجنةمنالتعدیلتقدیمیتمأن-

.النصبموادمباشرعلاقةلهیكونأناومعلّلیكونأن-

منابتداءساعة24أجلفيویودعلهالمقدمینالنوابجمیعمنالتعدیلیوقع-
.التعدیلمحلالنصمناقشةفيالشروع

أوالنصلمناقشةالتعدیلأصحابزانیة المیلجنةتستدعية المحددة المدانتهاءبعدو
النصفإنالخلافحالةفيأما.)2(التعدیلیسجلالاتفاقحالوفيتعدیلها،المرادالمواد

. التصویتطریقعنفیهللفصلالمجلسعلىیُعرض

التصویتا ثالث

تحققوفقومستویینعلىوتتمزانیة المیمشروعبهایمرمرحلةآخرهوالتصویت
. معینةشروط

النصوصعلىأولاالتصویتعملیةتتم: الوطنيالشعبيالمجلسمستوىعلى-1
الوطنيالشعبيالمجلسرئیسیعرضعلیها،التصویتوبعد،ةبمادة مادوذلكالتعدیلمحل

جریدالامة،ومجلسالوطنيالشعبيالمجلستنظیمیحدد، 1999مارس8فيمؤرخ02-99: رقمعضويقانون-1
.1999مارس8فيمؤرخ02- 99: رقمعضويقانون،1999مارس9في،مؤرخة15عددرسمیة

. 02- 99رقم من القانون العضوي35حسب نص الماد -2
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بصیغةذلكویتمالتصویتعلىتعدیلدونالمشروعفيوردتكمابقیتالتيالمواد
. )1(إجمالیة

المجلسطرفمنعلیهالتصویتوالمشروعدراسةبعد: الأمةمجلسمستوىعلى-2
مجلسرئیسإلىعلیهالمصوتالنصالوطنيالشعبيمجلسرئیسیحیلالوطني،الشعبي

أقصاهاآجالفيالنصعلى)2(الأمةمجلسیصادقحیثأیام10غضونفيالأمة
.أعضائهمن¾ بأغلبیة. یوما20

قانونمشروععلىالمصادقةتتمأنالقاعد:  المالیةقانونمشروعرفضحالة-3
سببلأيعلیهالمصادقةعدمحالةفيأما،)3(السنویةلمبدأاحتراماالسنةنهایةقبلالمالیة

مشروعالجمهوریةرئیسیصدرإیداعه،تاریخمنیوما75أقصاهأجلخلالالأسبابمن
من138المادالنصوفقذلكوالقانونة قو لهبأمرلحكومةقدمتهاالذيالمالیةقانون

فانهفيلجانأوعندأحكامهبتطبیقیسمحلاالمصادقةتاریخكانإذاماحالةوفي. الدستور
: التالیةللشروططبقاالمیزانیةونفقاتإیراداتتنفیذمؤقتایواصل

قانونفيابهالمعمولالتحصیلكیفیاتووالنسبللشروططبقا: للإیراداتبالنسبة–أ
.السابقالمالیة

المالیةللسنةالمفتوحةالاعتماداتمبلغنم1/12حدودفي: للنفقاتبالنسبة-ب
.أشهرثلاثولمدةشهریاالسابقة

قطاعلكلالمخصصةالمالیةالحصةربعحدودفي: الاستثمارلاعتماداتبالنسبة-ج
.مسیرولكل

. السالف الذكرالامة،ومجلسالوطنيالشعبيالمجلسلتنظیمالمنظمالعضويالقانونمن36المادنصحسب-1
. ، السالف الذكر02-99العضويالقانونمن42المادنصحسب-2

3- François DERUEL, Jacques BOUISSON, op cit, p81.
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الحساباتعلىالمطبقةالتشریعیةوالأحكامالملحقةالمیزانیاتمشاریعتنفیذیواصل-د
.المنقضیةالمالیةالسنةخلاللهاالمسیرةلأحكامطبقاللخزینةالخاصة

المتضمن التعدیل 01-16من قانون 141لقد اوجب المؤسس الدستوري في المادة 
القوانین العضویة الدستوري الجزائري على البرلمان التشریع في مجال قوانین المالیة عن طریق 

التي تخضع عند إعدادها لإجراءات متمیزة، فالتصویت علیها یكون بالاغلبیة المطلقة للنواب و 
لأعضاء مجلس الامة، و اضافة لذلك خضوعها للرقابة الالزامیة و المسبقة للمجلس الدستوري، 

القوانین العادیة، و هو الامر الذي یضفي على هذا القانون مركزا متمیزا وسامیا بالمقارنة مع
و القانون العضوي المتعلق ) قوانین المالیة السنویة(بل خلق علاقة تدرجیة بین القوانین العادیة 

بقوانین المالیة، بحیث تخضع الأولى الزامیا فیما یخص تحدید مضمونه الى الاحكام الواردة في 
.القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة

ولم 1984ا الاصلاح لازال على الشكل الذي صدر في سنة لكن رغم النص على هذ
، یكون 2016یرق بعد الى درجة القانون العضوي، وتجدر الاشارة الى انه بصدور دستور 

فقد اساسه الدستوري واصبح غیر دستوري، وعدم تسویة هذه الوضعیة بعد 1984قانون 
النشاط المالي للدولة في حدود عشرین سنة من تبني هذا المبدأ یعكس نقص الارادة في حصر

)1(دستوریة و قانونیة صارمة

، كلیة أساسیاتهانور الدین رداد، قانون المالیة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة و -1
. 204- 203، ص ص 2017، جوان 16الحقوق، جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي، العدد 
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الثانيالمبحث 

و الرقابة علیهاالعامة في الجزائرالمیزانیةتنفیذعملیات 

التشریعیةالسلطةتتكفلالمیزانیةمشروعتحضیربمرحلةالتنفیذیةالسلطةتنفردأنبعد
الحكومةلتتولىذلك،فيالاختصاصصاحبباعتبارهاعلیهالمصادقةوالمشروعبمناقشة

التنفیذفيمختلفینإجراءینبإتباعوتتمالأخیرالمرحلةوهيالمالیةقانونمشروعتنفیذبعدها
. الإیراداتوحالةالنفقات،حالةبحسبوذلك

المطلب الأول
النفقاتتنفیذ

علیهاالواجبةالأعباءبتحملالدولةتقومبموجبهالذيالإجراءالنفقاتتنفیذیعتبر
إجراءاتشروطبإتباعإلاممكنایكونلاوذلك، تسدیدهاالواجبالنفقاتمجملفيوالمتمثلة

:، و تتمثل هذه الشروط فيمعینة

سنویاالمحددوالنفقاتالإیراداتمنالعامةالمیزانیةتتكون: المیزانیةترخیص-1
علىالتصویتفإنلذلكالبرلمان،طرفمنعلیهالمصادقالمالیةقانونمشروعبموجب

البرلمانیمنحبحیثالعمومیة،النفقاتتنفیذفيالشروعأجلمنمسبقشرطهوانیةز المی
بحسبإلاالاعتماداتتفتحلاو، المالیةالاعتماداتفتحیتمبموجبهاالتيالانفاقرخصة
نفقاتسدأجلمنالمفتوحةالاعتماداتاستعمالیمكنلابحیثومبرراتها،النفقاتطبیعة
طرفمنالمقدرالمبالغحدودفيإلاّ الأخرىالعامةالنفقاتتنفیذیمكنلاكماأخرى،

. )1(العامةنیةاالمیز 

1-Yahia DENIDNI, op cit, p343.
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فقطالإنفاقفيالحقالتنفیذیةللسلطةیعطيالمیزانیةترخیصإن: العمومیةالدیون-2
استحقإذاإلاالمفتوحةالاعتماداتإنفاقیجوزلالذلكبالإنفاق،الالتزامعلیهایرتبأندون

. )1(النفقاتتلكأصحابها

الفرع الأول

النفقاتتنفیذإجراءات

الآمرالتواليعلىبهمایقوممنفصلینرئیسیینراءین إجطریقعنالنفقاتتنفیذیجري
: ، ویتم من خلال مرحلتین مختلفتینالعموميوالمحاسببالصرف

یرجع اعتماد مبدأ : مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي-أ
الفصل بین الآمر بالصرف و بین المحاسب العمومي إلى اختلاف طبیعة 

: الوظیفتین

وظیفةفهيالعموميالمحاسبوظیفةأماإداریة،وظیفةهيبالصرفالآمرفوظیفة
فيالتصرفلسلطتيالواحدالشخصجمعإمكانیةیمنعالوظیفتینبینالفصلأنكما، مالیة
محاسبابوصفةالعمومیةالمحاسبةمسكوسلطةجهة،منبالصرفآمراباعتبارالعامالمال
. )2(العاملمالإنفاقاعلىالمراقبةعملیةفيیساعدالذيالأمرأخرى،جهةمنعاما

تصنیف الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین- ب

بالصرفالآمر:1

المتمثلة في الإثبات المالیةالعملیاتالتنفیذقانونؤهلمشخصكلبالصرفآمرایعد
من قانون 23أو تحریر حوالة وهذا حسب نص المادة بالصرفالأمرو التصفیة والالتزام و 

1- ibid, p344.
2- François DERUEL, Jacques BOUISSON, op cit, p104.
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، الوزراء؛الولاة:المحاسبة العمومیة، ویأخذ صفة الشخص الآمر بالصرف عن طریق التعیین مثل
یمكن أن یكون عن طریق تقلدهم عن طرق الانتخاب بمنصب یخولهم صفة الآمر كما 

. )1(البلدیةالشعبیةالمجالسرؤساء:بالصرف مثل

ویتخذ الآمر بالصرف أحد الصفتین الأولى أن یكون آمر بالصرف رئیسي أو أولي، 
.  )2(والصفة الثانیة أن یكون الآمر بالصرف ثانوي

الآمرون بالصرف )3(313-91المرسوم التنفیذي رقم من07لقد عرفت المادة 
الرئیسیین على أنهم الأشخاص المختصون بإصدار أوامر الدفع لفائدة الدائنین وأوامر الإیرادات 
ضد المدینین وأوامر تفویض الاعتمادات بفائدة الآمرین بالصرف الثانویین، ویكون حسب المادة 

: بالصرف رئیسي كل منمن قانون المحاسبة العمومیة آمرا 26

المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني -
. ومجلي المحاسبة

. الوزراء-

. الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة-

. رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات-

. المسؤولین المعینون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

1- Yahia DENIDNI, op cit, p351.
11المؤرخ في 04- 92من المرسوم التشریعي رقم 73من قانون المحاسبة العمومیة المعدلة بموجب المادة 25المادة -2

. 1992لسنة 73المتضمن قانون المالیة التكمیلي، الجریدة الرسمیة عدد 1992أكتوبر 
، المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون 1991سبتمبر 07المؤرخ في 312-91المرسوم التنفیذي رقم -3

. 1991لسنة 34بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، الجریدة الرسمیة عدد 
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.المسؤولون المعینون قانونا على مصالح الدولة المستفید من میزانیة ملحقة-

المسؤولون على الوظائف الذین یتم تعیینهم أو انتخابهم ویكون من صلاحیاتهم القیام -
.  یرادات والنفقاتبالعملیات المالیة التي تشمل الإ

أما الآمر بالصرف الثانوي فهو الشخص المؤهل لإصدار حوالات الدفع لفائدة الدائنین 
في حدود الاعتمادات المفوضة له، ویصدر أوامر تحصیل الإیراد ضد المدینین، وحسب المادة 

: من قانون المحاسبة العمومیة یعتبر آمرا بالصرف ثانوي كل من27

. سؤولین عن میزانیة التسییر بصفتهم رؤساء مصالح غیر ممركزةالأشخاص الم-

الوالي یكون الآمر بالصرف الوحید عند تطبیق برنامج التجهیز العمومي غیر -
. الممركز

الأشخاص المسؤولین عن عملیات التجهیز المركزیة المفوضون بصفتهم آمرین -
.بالصرف ثانویین

رف على المرحلة الإداریة لصرف النفقات العمومیة إن الآمر بالصرف باعتباره المش
من 32و31و 30یكون مسؤولا مسؤولیة إداریة ومدنیة وجزائیة عن أعماله، وقد أكدت المواد 

.  )1(قانون المحاسبة العمومیة

العمومیونالمحاسبون: 2

محاسبایعد:" المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90من القانون 33حسب نص المادة 
:العملیات التالیةبللقیامقانونایعینشخصكلعمومیا

؛النفقاتودفعالعامةالإیراداتتحصیل

. 124سابق، ص المرجع البرحماني محفوظ، -1



لميزانیة :الثالثالفصل  النظریة العامة 

120

حفظهاو المكلفالموادأووالقیم والأشیاء السنداتو موالالأحراسةضمان.
حركة حسابات الموجودات ."

یتم تعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم من طرف وزیر المالیة وبالتالي فإنهم 
یخضعون لسلطته، وتنهى مهام المحاسب العمومي بسحب الاعتماد من طرف وزیر المالیة بناء 
على اقتراح السلطة السلمیة أو في حالة ارتكاب خطأ جسیم منصوص علیه في القانون 

. والتنظیم

اسبي الدولة الذین یتم تعینهم من قبل الوزیر المكلف بالمالیة على ویمكن إجمال مح
:   )1(النحو التالي

: یتمثل المحاسبون الرئیسیون في: المحاسبون الرئیسیون-1

العون المحاسب المركزي للخزینة؛ -

أمین الخزینة المركزیة؛-

أمین الحزینة الرئیسي؛-

. أمناء الخزینة في الولایة-

من نفس 32وقد تم ذكرهم في نص المادة :المحاسبون العمومیون الثانویون-2
: المرسوم، حیث أن هذا الاخیر یختص بمجال محدد ویتمثل المحاسبون الثانویون في

، المتعلق بتعیین المحاسبین 1991سبتمبر 07المؤرخ في 313-91من المرسوم التنفیذي 31و13إلى 09المواد من -1
. 1991لسنة 43العمومیین واعتمادهم، الجریدة الرسمیة عدد 
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وتتمثل مهمته الاساسیة في جمع الضرائب المختلفة سواء المباشرة : قابض الضرائب-
ى الدخل أو غیر المباشرة كالرسم على القیمة كالضریبة على أرباح الشركات والضریبة عل

. المضافة

قابض أملاك الدولة؛ -

قابض الجمارك؛-

محافظ الرهون؛ -

أمین الخزینة البلدي؛-

.  أمین خزینة المؤسسات الصحیة-

یسأل المحاسب العمومي مسؤولیة المالیة شخصیة على العملیات التي تكون في القسم 
تنصیبه إلى تاریخ إنهاء مهامه، ولا تكون مساءلته الشخصیة إلا من قبل الذي یدیره من تاریخ

وزیر المالیة أو مجلس المحاسبة، بحیث أنه یتحمل من ذمته المالیة الخاصة البواقي الحسابیة 
المكلف بها الناتجة عن عجز في الحسابات أو عن إیراد لم یقم بتحصیله أو نفقة دفعها عن 

.)1(ملك ومن الأملاك كان تحت مسؤولیتهطریق الخطأ أو عن ضیاع

التنافي بین وظیفتي الامر بالصرف و المحاسبین العمومیین، مبدا الفصل  بین -ج
الامر بالصرف و المحاسب العمومي و تطبیقاته

یعتبر هذا المبدأ مبدأ اساسي في المحاسبة العمومیة، ویقوم على الفصل التام بیم مهام 
و الآمر بالصرف، ومنه فان العملیات المالیة للهیئات المحاسب العموميو مسؤولیات كل من 

:العمومیة تتم عن طریق مرحلتین

. 144، ص المرجع السابقبرحماني محفوظ، -1
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التي یظهر فیها الآمر بالصرف الذي یتولى تنفیذ المیزانیة من خلال :المرحاة الأولى
الامر الالتزام بالنفقات و تصفیتها و الامر بدفعها من جهة، و اثبات الایرادات و تصفیتها و 

.)1(بتحصیلها من جهة اخرى، و تعرف بالمرحلة الاداریة

حیث یبرز دور المحاسب العمومي الملزم بالتنفیذ الفعلي للمیزانیة من :المرحلة الثانیة
.خلال دفع النفقات و تحصیل الایرادات، و تعرف بالمرحلة المحاسبیة

:یمكن تلخیصها فیما یلي:مبررات الفصل-1

على تنفیذ المیزانیةفرض رقابة صارمة-
الفصل بین السلطات-
نظام  قانوني لتقییم المهام وحسن سیر الادارة-
منع ازدواجیة الوظیفة-

:تتمثل في:الاستثناءات الواردة عن المبدأ-2

:یتعلق بالحالات الآتیةو :بالنسبة للنفقات:أولا

الدفع بواسطة وكالات التسبیقات-
المستحقة على قروض الدولة و كذا خسائر الصرفاصل راس المال و الفوائد -
النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في اطار عملیات التجهیز العمومي-

:ك ثلاث حالات للدفع بدون الآمر بالصرف وهيوهنا

المجاهدین و معاشات التقاعد المحددة من میزانیة الدولةمعاشات-

حقوق، كلیة الحقوق ) ل م د(القیت على طلبة السنة الثانیة لوني نصیرة، محاضرات في مقیاس المحاسبة العمومیة، -1
.06، الجزائر، ص 2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج بالبویرة، 
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رواتب اعضاء القیادة السیاسیة و الحكومة-
مصاریف و الاموال الخصوصیةال-

تتعلق بتحصیل الایرادات من قبل المحاسب العمومي دون تدخل الآمر : بالنسبة للایرادات:ثانیا
بالصرف وهي الجبایة نقدا، و تتمثل في الضرائب غیر المباشرة، الحقوق الجمركیة، حقوق 

.التسجیل

قیامه بتحصیل مبالغ مالیة بالنسبة للمحاسب العمومي في حالة:عواقب خرق مبدأ الفصل-3
دون سند تحصیل من الآمر بالصرف یعتبر مرتكبا لجریمة الاختلاس، وفي حالة دفعه لنفقة ما 
دون حوالة دفع صادرة عن الآمر بالصرف تعرض ذمته المالیة و الشخصیة لإدارته إتجاه 

.)1(الهیئة المعنیة بمبلغ العملیة غیر الشرعیة 

العامةالنفقاتتنفیذمراحل:الفرع الثاني

: تمر مراحل تنفیذ النفقات وفق مرحلتین

:وذلك من خلالبالصرفالآمرالمرحلةهذهینفذ:الإداریةالمرحلة-1

بموجبهالذيالإجراءذلكبالالتزامیقصد: )للدفعالنفقةتخصیص(: بالنفقةالالتزام- أ
یجعلهامماالدولةلصالحالغیربهقامالذيالتصرفأوالفعلذلكأيالدینوجودإثباتیتم

الغیربهقامعملمقابلللدولةالمالیةالذمةفيمالیاحقاینشأأنوبالتاليله،مدینة
عقدبموجبمعینةتجهیزاتأولوازماقتناءفي رغبتهاة الإدار تبديأنذلكومثال، )2(لصالحها

المبلغ دفعیستوجبذمتهافيدیننشأاللوازمهذهمناستفادتهاد عنیترتبحیثتورید،
.اللوازملتلكاقتناءهابموجب

ماي 8نسرین معیاش، محاضرات في المحاسبة العمومیة، كلیة العلوم ااقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، جامعة -1
، ص 2017-2016، قالمة، 1945

2 -Yahia DENIDNI, op cit, p350.
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الوثائقفحصطریقعنالدینوجودمنبالتحققالتصفیةتسمح:النفقةتصفیة-ب
أوالخدمةتأدیةمقابلالمستحقالماليالمبلغبالضبطتحدیدیتمثمله،المنشأوالحسابات

الفواتیرأوالحوالاتخلالمنالدینوجودمنبالتحققبالصرفالآمریقومكأنبها،القیام
.)1(صحتهعلىیؤشرثمقیمتهتثبتالتيالمالیة

مرالآیأمربموجبهالذيءجراالإهوبالصرفالأمر: )الدفعسند(: بالصرفالأمر-ج
الماليالمقدارراجخإالأمرویتضمن،المنجزالعملل مقابمستحقیهاإلىالنفقةبدفعبالصرف

.)2(أصحابهاذمةإلىة الإدار ذمةمنقانوناللنفقة

ذمةمنقانوناالنفقةإخراجإلىیؤديبالصرفالأمركانإذا:النفقةدفعالمرحلة-2
یكونوذلك، )3(فعلاإخراجهایقتضيالنفقةدفعفإنمنها،المستفیدأيالدائنذمةإلىة الإدار 
. نهائیاة الإدار ذمةإبراءیتموعلیه العموميالمحاسببواسطةصاحبهاإلىدفعهاطریقعن

الثانيالمطلب
العامةالإیراداتتنفیذ

العامة،النفقاتإلیهتخضعالذيعنتمامامختلفنظامإلىالعامةالإیراداتتخضع
،)4(العامةالمیزانیةفية المقدر العامةالإیراداتكلبتحصیلالحكومةالمالیةقانونیلزمحیث
.الانفاقالجدوىملاءمتهمدىبحسبإلابصرفهاالدولةتلزملاالتيالنفقاتعكس

1- François DERUEL, Jacques BOUISSON, Budget et pouvoir financier, op cit, p106.
2- François CHOUVEL, Finances publiques, op cit, p149.
3 -Yahia DENIDNI, op cit, p35O.
4- Ali BISSAAD, Comptabilité publique, Ecole nationale des impôts, Kolea , Alger,2001,p12.
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شروط تنفیذ الإیرادات:الفرع الأول

العادیةغیرالإیراداتوالعامةالإیراداتهيالعامةللمیزانیةالأساسیةالمواردإن
،)1(الجبایةالإیراداتوالدولةأملاكمنخصوصاتتكونالعامةالإیراداتو)الاستثنائیة(

: ولتحصیل الإرادات العامة یجب توافر شرطین هما

أوباستخدامالمتعلقةالمالیةالحقوقتلكمنالعامةالدیونتتكون:الدیونأصل-أ
طرفمنبنایاتأومحلاتاقتناءأوكإیجارللدولةالتابعةالعمومیةالمرافقمنالانتفاع

الضرائبمصدرهاالتيالمالیةالحقوقباقيإلىبالإضافةمعنویین،أوطبیعیینالأشخاص
. )2(والغراماتوالرسوم

بلتنظیمیة،أوتشریعیةأحكامعلىالعامةراداتیالإقیامیكفيلا: رخصة المیزانیة-ب
بموجبوذلكالبرلمانطرفمنسنةكللهمرخصاتحصیلهایكونأنینبغي

. .)3(المالیةقانونعلىمصادقته

الإجراءات المتعلقة بتنفیذ الإیرادات:الفرع الثاني

عملیاتثلاثةتوافریقوم تحصیل الإیرادات العامة للدولة في التشریع الجزائري على 
: وتتمثل في21-90من القانون رقم 15ة نصت علیها المادة متتالی

.214صالمرجع السابق،ة لعمار جمال-1
2- Ali BISSAAD, op cit, p80.

. 215، ص المرجع السابق جمال لعمارة، -3
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حقتكریسیتمبموجبهالذيراء الإجذلكالإثباتیعد: العموميالدینإثبات-1
داتاالإیر تحصیلیجريحیثد،رافالأمندیونهااستیفاءفيالدولةحقأيالعموميالدائن
. )1(الأنظمةوالقوانینبتطبیقإماالعامة

إجراء التثبیت یقوم أعوان المحاسبة العمومیة بعملیة تصفیة الإیرادات بعد: التصفیة-2
العامة تحت إشراف الآمرون بالصرف، حیث یتم تحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على 
ذمة المدین لفائدة الدائن العمومي الممثل للخزینة العامة، وتبعا لذلك یأمر الآمر بالصف 

.)2(یرادبتحصیلها بموجب الأمر بالإ

یوجهحیثأدائهأيالعموميالدینءاإبر یتمبموجبهالذيءاالإجر هو :التحصیل-3
أوالضرائببتحصیلالمكلفالعموميالمحاسبإلىویرسلهدرابالإیرا أمبالصرفالأمر

. )3(الرسوم

مما سبق نستخلص ان المحاسبة العمومیة هي الأحكام التنفیذیة التي تطبق على 
المیزانیات و العملیات التي تشمل عملیات تنفیذ النفقات و الایرادات و عملیات الخزینة وهي 
المختصة بدراسة المبادئ التي تحكم عملیات التقدیر المحاسبي عن الانشطة التي تقوم بها 

الذي 21-90الحكومة، علما ان المحاسبة العمومیة نظام خاص حسب القانون الجزائري رقم
لیة كل فرد عامل في المؤسسات العمومیة كل من الامرین بالصرف و المحاسبون یضبط مسؤو 

.العمومیون

1- Ali BISSAAD, op cit, p86.

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة21- 90من القانون 16المادة : أنظر في ذلك-
. 152، ص المرجع السابق برحماني محفوظ، . د-2

3- Ali BiISSAAD, op cit, p87.

.بالمحاسبة العمومیةالمتعلق 21-90من القانون 18دة الما: أنظر في ذلك-
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كما یعتبر النظام المحاسبي العمومي نظام رقابي و معلوماتي كما یربط بالمیزانیة العامة 
التي تعتبر الخطة المالیة التي تعكس نشاط الدولة، هذا ما سوف یتم التطرق الیه لاحقا في 

.لثالثالمطلب ا

المطلب الثالث

الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة 

الماليالتشریعفيبالغةبأهمیةالعامةنیةاالمیز تنفیذعلىالرقابةعملیاتتحظى
تحقیقحیثمنللدولة،العامةنیةاالمیز تنفیذحسنتضمنناجعةوسیلةباعتبارهاالحدیث 
.)1(الحكومةرسمتهاالتيالاقتصادیةوالمالیةوالسیاسیةالأهداف

الوظیفمفتشیةطرفمنقبلیائرزاالجفيالعامةنیةزاالمیعملیاتمراقبةوتجري
نیة،الآالرقابةوهيالعموميالمحاسبقبلمنتنفیذوأثناءالسابقة،الرقابةوهيالعمومي
، اللاحقةبالرقابةوتسمىوالبرلمانالمحاسبةومجلسللمالیةالعامةالمفتشیةقبلمنوبعدها
بهالقائمةالجهةأيالعضويالمعیارحیثمنالرقابةأنواعتقسیمأنّ القولیمكنوعلیه 
. قضائیةأوسیاسیةأومالیةرقابةإمایجعلها

الفرع الأول

الرقابة المالیة

تنفیذنعالمسؤولالأولالجهازطرفمنتمارسكونهاالرقابةأنواعأهممنهي
: ، وتكون بطریقتینالمالیةوزارة فية المتمثلالمیزانیة و 

، 20سامي فاطمة، فعالیة الجبایة في تمویل المیزانیة العامة للدولة، مجلة المعیار، المركز الجامعي بتیسمسیلت، ع -1
.203، ص 2017دیسمبر 
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المراقب المالي: أولا

لوزیرالمباشرللسلطةالماليالمراقبیخضعحیثالمالیةة ر زاو لالماليقبراالمیتبع
: التاليالإداريلتنظیموفقاوذلك،  )1(المالیة

الوزیر؛ -

؛للموازنةالعامةالمدیریة-

؛ للموازنةالجهویةالمدیریة-

. المراقب المالي-

ولولایةاكمستوىعلىومحلیاوزارة لاكمستوىعلىمركزیاالماليقبراالمویوجد
: حیث یقوم المراقب المالي بأداء نوعین من الاختصاصات وهي.بلدیةال

لصالحالماليقبراالمبهایقومأساسیةوظیفةوهي:الاستشاريالاختصاص-1
قباالمر یُعدبحیثالمالي،التسییرقواعدبلجهلهرا نظمحلیا،أومركزیاسواءبالصرفالآمرین
كتسدیدبهایقومونالتيالمالیةالعملیاتكلفيبالصرفللآمرینالماليالمستشارالمالي

. )2(الإعاناتتقدیمأوالمالیةالتعویضاتأوالأجوربدفعالمرتبطةالتكالیف

بها،القیامالماليقبراالمیتولىالتيالرئیسیةالمهمةوهي:الرقابيالاختصاص-2
الأجوردفعامرأوتخضعحیثرفضها،أوتراالتأشیمنحفيلهالمخولةالسلطةفيوتتمثل

بحیثحسابیة،أخطاءوجودعدممنالتأكدعلیهالذيالماليقبراالمتأشیرإلىللموظفین
. )3(جسامتهدرجةكانتمهماحسابیاخطأیشملبالدفعأمركلیُرفض

1- Ali BISSAAD, op cit, p73.
2- Ali BISSAAD, op cit, p74.
3-ibid,p75.
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المفتشیة العامة للمالیة: ثانیا

لوزیرالمباشرالسلطةعنتعملالمالیةللرقابةمستقلةهیئةهيللمالیةالعامةالمفتشیة
: ، و من بین اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة ما یلي)1(المالیة

الماليالتسییرعلىرقابتهاللمالیةالعامةالمفتشیةتمارس: الرقابيالاختصاص-1
المحاسبةقواعدعلیهاتسريالتيالعمومیةالهیئاتوكلالمحلیةوالجماعاتالدولةلمصالح

تلقيعلىبناءأوروتینیةمیدانیةبتدخلاتالقیامفيرقابتهاطریقةوتتمثلالعمومیة،
. )2(شكاوى

منللمالیةالعامةالمفتشیةبهاتقومالتيءاتالإجراوهي: الاستشاريالاختصاص-2
تقریرإعدادتتولىحیثبرقابتها،المعنیةللمؤسساتالماليوالاقتصاديالنشاطتقییمأجل

بفعالیةالمتعلقةالعامةالمفتشیةقبلمنجمعهاتمالتيالمعایناتوالملاحظاتكلفیهیسجل
)3(فیهابالتحقیقالمفتشیةأعوانقامالتيللمؤسساتالماليالتسییرنجاعةو

الفرع الثاني

السیاسیةالرقابة

یتمتع البرلمان، زیادة على سلطته في وضع وسن القوانین، باختصاص لا یقل أهمیة ألا 
، ومن حیث مدى التزامها برنامج الحكومة الذي كان قد وافق )الحكومة( وهو الإدارة العامة 

. علیه من قبل

4فيمؤرخة10رقمرسمیة،جرید1980مارس1فيالمؤرخ53-80المرسومبموجبللمالیةالعامةالمفتشیةأنشئت-1
.  1980مارس

.المذكور آنفا53-80من المرسوم 20راجع المادة -2

للتقویمالعامةالمفتشیةیؤهل،الذي1992فیفري22فيالمؤرخ79- 92رقمالتنفیذيالمرسوممن 09راجع المادة -3
. 1992فیفري26فيمؤرخة15عددة رسمیة جریدالاقتصادیة،للمؤسساتالاقتصادي
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مختلف أنشطة الحكومة ومجالات تدخلها، ) أو التشریعیة (الرقابة البرلمانیة وتمس 
رقابة ( ومنها المجال المالي، إضافة إلى الاختصاص بالمصادقة على قانون المالیة واعتماده

رقابة ( بل وحتى نهایة السنة ) رقابة آنیة(، فإن مراقبته تمتد أیضا أثناء تنفیذ المیزانیة )قبلیة
. )1()بعدیة

رقابة أثناء تنفیذ المیزانیة: أولا

) الوزارات(، أن یراقب النشاط والأداء الحكومي)المجلس الشعبي الوطني( یمكن للبرلمان 
: في مختلف المجالات ومنها المجال المالي، بواسطة الآلیات الأساسیة التالیة

من التعدیل الدستوري، 152و151الموادعلیهتنص: الاستماع والاستجواب-1
أومسألةأيحولأخبارأوإشاعاتتثیرالعاميرأللمهمةقضیةبأیةیتعلقأنیمكنحیث
.فسادأومالیةفضیحةعلىتنطويقضیة

یستلزموبالقضیة،قطاعهالمعنيللوزیركتابیاأوشفویایكونأنیمكنالاستجوابو
خلالأوشفویا،السؤالكانإنالمجلسجلساتفيعنهیجیبأنإلیهالسؤالوجهمنعلى
.)2(كتابیاالسؤالكانإنیوما 30

تشكیلللبرلمانیحقمن التعدیل الدستوري، 180ة للمادطبقا:التحقیقلجان-2
بالتصویتالتحقیقلجانانشاءویتموطنیة،مصلحةأوأهمیةذاتمسألةأیةفيتحقیقلجان
فيعضواأونائبا،20المعني،ویوقعها،المجلسغرفةمكتبلدىیودعهالائحةحرااقتعلى

التحقیقراء لإجالخبربأهلبالاستعانةاللجنةوتقوم. لدیهاالمدعةالجهةبحسبالأمة،مجلس
.)3(التحقیقمحلالمسألةبهذهالمعنیةزارة الو أيالوصیةالهیئةإلىحولهتقریرإحالةثم

. 581، ص المرجع السابق مجیدي فتحي، -1
. 2016من التعدیل الدستوري لسنة 152و 151راجع المادتین -2
. 02–99رقمالعضويلقانونمن80و77تینالمادراجع -3
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من التعدیل الدستوري، تلتزم الحكومة 98طبقا للمادة :بیان السیاسة العامةمناقشة -3
بأن تقدم، كل سنة، بیانا عن السیاسة العامة، تعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومة، لمعرفة مدى 
تنفیذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان قد وافق علیه لدى تقدیمه من طرف الحكومة بعد 

.  تعیینها

الرقابة البعدیة:ثانیا

أصیلراء إجالتصویتیعتبر:  المیزانیةتسویةوقانونالمالیةقانونعلىالتصویت-
قانونمشروععلىسابقةكرقابةیعدلذلكمن التعدیل الدستوري 140ادة المحسبللبرلمان
للنوابیمكنبحیثبتعدیله،المطالبةكذلكلهیحقكمارفضه،أوالمشروعبقبولوذلكالمالیة

. )1(یةزانللمیالعامةالمناقشةأثناءالمشروععلىتعدیلاتحرااقت

بأمرنیةاالمیز قانونإصدارفيالجمهوریةرئیسحقإلاالبرلمانسلطةمنیحدلاو
ة المادعلیهتنصلماوفقایوما،75أجلانقضاءبعدالمشروععلىالبرلمانتصویتعدمعند

. ير التعدیل الدستو من138

ة بضرور راحة صالحكومةمنهمن التعدیل الدستوري 179ة المادفيالدستوریلزمكما
لكلبالنسبةأقرتهاالتيالمالیةالاعتماداتاستعمالوكیفیاتظروفعنمفصلعرضتقدیم
المالیةللسنةانیةز المیتسویةیتضمنقانونعلىبالتصویتالمالیةالسنةوتختممالیة،سنة

.  )2(المعنیة

1- Yahia DENIDNI, op cit, p366.
. 2016من التعدیل الدستوري لسنة 179راجع المادة -2
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الفرع الثالث

المحاسبةمجلسرقابة

العلیاالمؤسسةیعدللدولة،الرقابیةالهیئاتمندستوریةهیئةهوالمحاسبةمجلس
المجالینفيالمتخصصینة القضامنمجموعةمنیتكون، )1(الدولةلأموالالبعدیةللرقابة
المادیةالوسائلوالموارداستعمالشروطفيالمجلسیدققالصفةوبهذه.المحاسبيوالمالي

. )2(لرقابتهالخاضعةالهیئاتطرفمنالعامةالأموالو

المتعلقمنهبعراالالبابفيالمحاسبةمجلسانشاءعلى1996دستورنص
، )3(الدولةفيوالاستشاریةالرقابیةبالمؤسسات

اختصاصات مجلس المحاسبة: أولا

: یليفیماالرقابيمجلس المحاسبة اختصاصمجالیتمثلعموما

؛العمومیةوالهیئاتفقراوالموالمؤسساتالإقلیمیةوالجماعاتالدولةمصالح-

؛التجاريوالصناعيالطابعذاتالعمومیةفقمراال-

1- François DERUEL, Jacques BOUISSON, op cit, p174.
2- François CHOUVEL, op cit, p188.

. 1996مندستور170ةالمادنصراجع-3
وتكرس 1976من دستور 190مجلس المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة البعدیة في الجزائر، أنشأ بموجب المادة -

، وهي الهیئة العلیا للرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق 1989من دستور 160بموجب المادة 
192من خلال نص المادة 2016، ومن خلال التعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور 170العمومیة، تسري أحكام المادة 

بالاستقلالیة ویكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الاقلیمیة والمرافق العمومیة، وكذلك یتمتع مجلس المحاسبة
. رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ویساهم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

موساوي حلیمة، دور مجلس المحاسبة في تقییم السیاسات العامة في الجزائر، المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، العدد -
. 03، ص ISSN2353_0294الأول، المجلد الخامس 
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؛تجاریةأسهمافیهاالدولةتملكالتيطبیعتهاكانتمهماالهیئاتأوالشركات-

؛العمومیةفقراوالمالهیئاتبعضإلىالدولةتمنحهاالتيالمالیةالمساعداتاستعمال-
الإعاناتطریقعنالدولةباسموالجمعیاتالمؤسساتتجمعهاالتيالموارداستعمال-

.العلمیةالاجتماعیةوالإنسانیةالقضایالدعمالعمومیةالتبرعاتأوالهباتأو

المحاسبةمجلسصلاحیات: ثانیا
:العمومیةللأموالاللاحقةالرقابةمجالفيعامةبصلاحیاتالمحاسبةمجلسیتمتع

یمكنالصلاحیاتوهذه،)1(المعدل والمتمم20- 95الأمرمن69إلى62منالموادنظمتها
: كالآتيتصنیفها
الهیئاتاستعمالحسنالمجلسقبایر : الإداریةالصلاحیاتممارسةمجالفي-1
ءاتراالإجبشأنرا تقریویقدمالعمومیة،المادیةوالوسائلوالأموالالمواردلرقابتهالخاضعة

. النفقاتاستعمالفيوالاقتصادالنجاعةوالفعالیةضمانأجلمنإتباعهاالواجباللازمة
مااحتر مدىمنالمحاسبةمجلسیتأكد: القضائیةالصلاحیاتممارسةمجالفي-2
الحساباتجعةامر قبرایكماالحساباتتقدیممجالفيبهاالمعمولالتشریعیةوالقوانینالأحكام

الملاحظةوالأخطاءالمخالفاتعلىجزاء البتطبیقویقومالعامین،المحاسبینبهاومقیالتي
الوسائلأوالأموالضیاعسرقة،(الحالاتهذهفيالعموميالمحاسبمسؤولیةمدىویقدر
. .)المادیة

تحقیقحیثمنالتسییرنوعیةالمحاسبةمجلسیقیّم: التسییررقابةمجالفي-3
تحتالموضوعةالمادیةالوسائلوالموارداستعمالشروطمااحتر معالمسطرالأهداف

-20رقمأمر-1 23فيمؤرخة39رسمیة،عددجریدالمحاسبة،بمجلسیتعلق،1995جویلیة24فيمؤرخ95
.  2010أوت 26المؤرخ في 02- 10المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1995جویلیة
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الاتعمحواسمنشروطالمجلسقبرایكما.العامةالهیئاتوسائرالعمومیةفقراالمتصرف
العمومیةفقراالمأوالهیئاتهذهإلىالدولةمنحتهاالتيالمالیةوالمساعداتلإعانات

ویختصنیةاالمیز تسییرمجالفيالانضباطقواعدمااحتر منالمجلسیتأكدلذلكبالإضافة
أيعنالخطأمسؤولیةالعمومیةفقمراوالالمؤسساتمسیريكلبتحمیلالمجالهذافي

. )1(یرتكبونهامخالفة
نسخةیقدمكما. )2(الجمهوریةرئیسإلىیرفعهسنویارا تقریالمحاسبةمجلسیعدا وأخیر 

. )3(البرلمانإلىمنه

التيالقوانینمشاریعفيالمحاسبةمجلسیُستشار: الاستشاریةالصلاحیات-4
المجلسإلىالمحاسبةمجلسیعدهاالتيالتقاریرالحكومةوتسلمالموازنةضبطتتضمن

تعني رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، أن یتولى مجلس المحاسبة الرقابة على الموظفین الإداریین، -1
.تكون له الصفة القانونیةوتتمثل أیضا أعمال كل من یقوم بإدارة الأموال العمومیة، أو یتدخل فیها دون أن 

حیث یتأكد المجلس في هذا الشأن من مدى احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، ویجمل المسؤولیة لكل -
المعدل 20-95من الأمر رقم 07مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة المذكورة في المادة 

من هذا الأمر وهم المحاسبون من هذا الأمر الفعلیون، وكل مسؤول أو عون في 86شخاص المذكورین في المادة والمتمم، والأ
11و10و09مكرر و 08و08الهیئات والأشخاص المعنویة الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة المنصوص علیهم في المواد 

. من هذا الأمر12و
صاص مجلس المحاسبة في رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في عبد العزیز عزة، اخت: أنظر في ذلك-

.  159، ص 2012، دیسمبر 32الجزائر، مجلة التواصل في العلوم الانسانیة والاجتماعیة، العدد 
. 2016ي لسنة الدستور التعدیل من192المادةمنالثانیةالفقرةنصحسب-2
. المحاسبةمجلسبصلاحیاتالمتعلق20-95أمر من16المادةنصحسب-3
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فيالمحاسبةمجلسیُستشارذلكعنوة وعلا، الموازنةضبطمشروعمعالوطنيالشعبي
. )1(استثناءدونالعامةبالمالیةالمتعلقةالقوانینمشاریع

مما سبق یتضح لنا أهمیة الدور الذي یلعبه مجلس المحاسبة للمحافظة على الاموال العمومیة، 
بة طرق تنفیذ نظرا لكونه الحارس لها، حیث یسهر على حفاظها من العبث من خلال مراق

.)2(المیزانیة، وایضا ممارسة رقابة مالیة، تقییمیة و اصلاحیة 

. المتعلق بصلاحیات مجلس المحاسبة20-95من أمر 19و 18حسب نص المادتین -1
اودیع عیسى، عبد الحق علاء الدین، اشكالیة الرقابة لمالیة على تنفیذ المیزانیة العامة في : لمزید من الإیضاح انظر-2

32، ص 2014- 2013الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ةـــــمــاتـــــخ

الاقتصاديالنشاطفيالدولةدوربتطوروثیقاارتبطاالعامةالمالیةمفهومارتبط
اللازمةالضروریةالإیراداتو بوظائفهاللقیامعلیهاالمترتبةالمالیةالأعباءحیثمن

بيحسامفهوممجردكانالتقلیديالفكرفيالعامةالمالیةأننجدحیثا،تهنفقالتغطیة
لنشاطالماليوالحیادالمیزانیةقاعدتي توازنبتحقیقومقیداا،تهوإیراداالدولةلنفقات
التيللقیودنظراواجتماعياقتصاديبعدأيمنالعامةالمالیةمفهومخلاوبذلكالدولة،
والأسالیبالأدواتكلأصبحتالحدیثالفكرفيأماالدولة،نشاطعلىموضوعةكانت
وظیفیةأدواتالنفقات،جانبفيأوالإیراداتجانبفيسواءإلیهاتلجأتيالالمالیة
الاقتصادیةاتهاتجاهابمختلفمعلمجتاأهدافتحقیقفيالدولةعلیهاتعتمدهامة

هذامنأیضا،السیاسیةو بلوالاجتماعیة
نشاطيفویدرسیبحثالذيالعلمذلكأنهعلىالعامةالمالیةعلمتعریفیمكنالمنطلق

أهدافلتحقیقالإنفاقيوالإراديبشقیهاالمالیةوالأسالیبالوسائلتستخدمعندماالدولة
.والاجتماعیةالاقتصادیةاتهاتجاهابمختلفتمعلمجا

لفترةیوضعوواضحمعینبرنامجخلالمناتهوإیرادااتهنفقاعلىالدولةتسیطر
لمالیةالعاكسةالمرآةوتعتبرالمیزانیةتدعىسنة،تكونالأحیانغالبفيمحددةزمنیة
، ولمل كانت المیزانیة للدولةالعامةالسیاسةلأهدافوالموجهالصادقوالمعبرالدولة

العامة متعلقة بالمال العام الذي یتطلب حمایة وعنایة توجب تفعیل الرقابة على تنفیذ 
یة الموظفین من الاجراءات المیزانیة العامة، كما بجب أن یتم من خلال هذه الرقابة حما

التعسفیة، أي یجب أن تقوم الرقابة على أسس موضوعیة وواقعیة من خلال وضع معاییر 
وقد تتعرض المیزانیة العامة عجز وذلك إثر زیادة النفقات العامة . محددة لمراقبة الأعمال
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أو أو ترجع في الإیرادات مما یستوجب وضع حلول مناسبة من ترشید النفقات العامة
التمویل بالاقتراض أو بالإصدار النقدي الجدید للنقود أو من خلال زیادة الضرائب ومن 

.أجل علاج عجز في المیزانیة
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